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 المقدمة

أو ماله أو شرفه، ضامناً تعني حق الفرد أن يعيش آمناً من الاعتداء على نفسه الحرية الفردية 
ونه لقانون، قادراً على التصرف في شؤا بمقتضىإلا  أو توقيفه أو معاقبتهض عليه عدم القب

دسية لك كان للحرية الفردية قتصرفه عدوان على حقوق الغير، لذ الخاصة على أن لايكون قي
خاصة جعلتها تسمو لتصبح من ضمن المبادئ الدستورية، و الشريعة الاسلامية سبقت كل 

ان الظن »التشريعات الوضعية في هذا المضمار بافتراض البراءة كأصل عام و ذلك في قولة تعالى 
و ان القانون وسيلة لتنظيم المجتمع و  (63)ية الآ( يونس)سورة  «لا يغني من الحق شيئاً

نية منظمة ه من أجل حياة آمنة للأفراد و مصلحة المجتمع و ذلك عن طريق قواعد قانوحمايت
ياة اأففراد و باأفخ  د اجرائية التي لها مساس مباشر بحن هناك قواعلمختلف المجالات و تكو

 ءينراالاج خلال هذا البحث، وان هذين من اللذين نتحدث عنهما( القبض و التوقيف)الإجراءين 
القانون قد  ان دنجالإجراءات  جراءات التي لها مساس بحرية اأففراد و لخطورة هذ من أشد الإ

اأففراد في مواجهة اأفجراءات بضمانات    هذ  الإجراءات و هي ما يسمىوضع ضوابط عند اتخاذ
تة وبين حق المجتمع في الجنائية و ذلك لتحقيق التوازن بين حق المواطن في أن لا تمس حري

 ... .ينة و الاستقرار و التي تتطلب المساس بحقوق و حريات بعض اأففرادنتحقيق الطمأ

خذ اجراء من هذ  الاجراءات تفي بعض الاحيان يصبح الفرد ضحية هذا الاجراء و ذلك عندما ت
نينة و الاستقرار و بالنتيجة ظهر أنه برئ أجل تحقيق المصلحة العامة في الطمأضد شخ  من 

لذلك إننا اخترنا هذا  ضحية للمجتمع تهففي هذ  الحالة قد قدم حري من التهمة المنسوبة اليه
الموضوع لكي نتناول فيه نطاق إجراءات التحقيق الابتدائي وخاصة الإجراءات الماسة بالحقوق 

لذلك يجب ان يكون هناك توازن و والحريات الفردية وحقوق الافراد عند اصدار القرار ببراءتهم
 أوتصان حقوقه و هذا هو ه و حق الفرد في أن لا تهدر حريتهة مصالحبين حق المجتمع في حماي

اللجوء  من في فهم و إدراك خطورة هذ  الاجراءات و متى يتمكلهذا البحث الذي يالهدف الاساسي 
اليها و ماهي السلطة المختصة باصدارها كذلك عدم التوسع فيها، و ضمانات تطبيقه بصورة 
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سبب جهل بعض الاشخاص و الاجهزة التي تعمل في هذا المجال و صحيحة و عدم التجاوز عنها ب
 .الدستورية ادئبتطبيقها في الواقع العملى بصورة مطابقة للم

كاجراءين من اجراءات مرحلة التحقيق ( القبض و التوقيف)و في هذا البحث نتناول الحديث عن 
هذين الاجراءين في كل من قانون ا و نتحدث عن مو ما جاء في المواثيق الدولية و الدساتير بشأنه

قانون و تحديد اصول المحاكمات الجزائية العراقية و قانون الاجراءات المصرية كمقارنة ال
 .المفاضلة بينها 

في المبحث الاول نتناول الإجراءات الماسة . وإننا نقسم هذا الموضوع على ثلاث مباحث
في اأفول . الدولية ونوزعه على المطلبينبالحقوق والحريات الفردية في المواثيق والدساتير 

في  في المواثيق الدولية وفي المطلب الثاني نتناول القبض والتوقيف نتناول القبض والتوقيف
 .الدساتير

في المطلب اأفول نتكلم على تعريف . ونخص  المبحث الثاني للقبض ونوزعه على ثلاث مطالب
 الثاني نتناول شروط إصدار اأفمر بالقبض وفي المطلب, القبض وغايته وتميز  عما يشابهه

وجهة إصدار ومدة سريانه وبطلانه وفي المطلب الاخير من هذا المبحث نتكلم على تنفيذ اأفمر 
 .بالقبض وضمانات المقبوض عليه

وفي المبحث الثالث نتناول التوقيف باعتبار  من الإجراءات التي يتم فيها المساس بحرية الافراد 
القانونية  وطبيعةفي اأفول نتكلم على تعريف التوقيف ومبرراته . ث مطالبونوزعه على ثلا

وفي المطلب الثاني نبين شروط إصدار أمر بالتوقيف ومدة . للتوقيف وتميز  عما يشابهه
 .وفي المطلب الثالث واأفخير نبين ضمانات المتهم الموقوف وإخلاء سبيله. تنفيذ 

قترحات التي نتوصل اليها على أمل أن يكون البحث قابلًا و نختتم الموضوع بأهم النتائج و الم
 .للاستفادة منه و الحمد لله رب العالمين

 الباحثة
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 المبحث اأفول

 .الإجراءات الماسة بالحقوق و الحريات الفردية في المواثيق و الدساتير الدولية

 

 .المواثيق الدوليةفي القبض و التوقيف  /المطلب اأفول

 .لقبض و التوقيف في الإعلانات العالمية لحقوق الانسانا/ الفرع اأفول

 .ات الدوليةيالقبض و التوقيف في الاتفاق/ الفرع الثاني

 .القبض و التوقيف في المؤتمرات الدولية /الفرع الثالث

 

 .القبض و التوقيف في الدساتير /المطلب الثاني

 .القبض و التوقيف في الدساتير المقارنة /الفرع اأفول

 .القبض و التوقيف في الدساتير العراقية /رع الثانيالف
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 المبحث اأفول
 .الإجراءات الماسة بالحقوق و الحريات الفردية في المواثيق و الدساتير الدولية

كان من الطبيعي في ظل النشاط الملحوظ للمشروع الدولي في تبني و إقرار العديد من المواثيق و 
نسان و مبادئ العدالة الجنائية أن يكون هناك اهتمام ملحوظ و الدساتير المعينة بحقوق الا

بهذ  المبادئ من قبل التنظيمات الدولية الاقليمية، و نظراً للأهمية القصوى للحقوق و  متزايد
اء المجتمع و تمتع الافراد بحقوقهم و حرياتهم بنالحريات الشخصية في حياة الفرد و في 

لسماوية و الاعلانات و المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الحقوق الاساسية فقد كفلتها الشرائع ا
المصلحة  ان و الحريات الاساسية للانسان و نظمتها الدساتير و القوانين في الدول المختلفة الا

مطلقة دون تكون حقوق و حريات الافراد لا لب ان العامة في تحقيق الطمأنينة و الاستقرار تتط
تعرض لح بااصة بضمانتها و كفالتها و لم تسمت القواعد و الاحكام الخضوابط تنظمها، و وضع

لها إلا لضرورة قانونية و لذلك تخضع اجهزة الضبط في الدولة عند قيامها بهذا العمل لاشراف 
تخضع لقيود السلطة القضائية و رقابتها أفنها الحارس الطبيعي للحريات الفردية و يجب أن 

ا أو المساس بها الا بالقدر الذي يجيز  القانون و تقدر  اأفحكام ض لهصارمة تحول دون التعر
بسات الجريمة، الإجرائية نتيجة لاعتبارات عملية تقتضيها اجراءات التحقيق للكشف عن ملا

 تولى القيام بهذ  اأفجراءات و حرصت كافة التشريعات علىكما ينبغي تحديد الاجهزة التي ت
ض لحقوق الافراد و حرياتهم في نطاق محدود و ق لها التعرات أو الجهات التي يححصر السلط

 .بموجب القانون

ة بين الحقوق و الحريات الفردية و بين مصلحة المجتمع و أمنة ضرورية لابد منها، لذلك فالموازن
حرصت المبادئ الدولية و الدساتير على تقييد سلطة الدولة في حماية الحقوق و الحريات 

 ... .الفرد للقبض و التوقيف التعسفي  الفردية و عدم تعرض

و نتحدث عن جواز القبض و التوقيف كاجراءين ماسين بالحقوق و الحريات الفردية في المواثيق 
 -:و الدساتير كالآتي
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 المطلب اأفول

 القبض و التوقيف المواثيق الدولية

 

إلى الادراك المتزايد في الوقت الحالي قد ازدادت الحماية الدولية لحقوق الانسان و يعود ذلك 
اعتداءات معينة على كافة حقوقه، و ان الاساس الذي تتركز  من تهللدول بأن الفرد يجب حماي

ن في الاجماع الدولي الذي تترجمه الدول بمحض وق و الحريات المقررة للأفراد يكمعليه الحق
شرع الوطني أن يحرص يجب على الم و ارادتها في الوثائق و الاتفاقيات الدولية التي أصدرتها،

على صيانة هذ  الضمانات لذا فان المجتمع الدولي قد أقر مثل هذ  الضمنات بأرادته الحرة، و 
بأن أية دولة تعتنق مثل هذ  المبادئ الانسانية أن تراعيها و تجسدها في  قضيالمنطق ي

 (1). تشريعاتها الداخلية و إلا كان اعتناقها إياها لا فائدة منه

 -:ا المطلب إلى ثلاثة فروع كالآتيو يقسم هذ

 .القبض و التوقيف في الإعلانات العالمية لحقوق الانسان/ الفرع اأفول

ان حق اأففراد في حماية حرياتهم الشخصية قد أولى بها اعلانات حقوق الانسان و قد أكد على 
و المواطن لعام وجوب حماية الحرية الشخصية للافراد، و منها الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان 

و قد أكد هذا الاعلان حماية الحقوق الطبيعية الثابتة للانسان و من ضمنها الحرية ( 9871)
دف كل هيئة سياسية، حيث نصت المادة السابعة من هذا الاعلان على أنه هالشخصية غاية و 

لك نصت ، و كذ(لا يصح اتهام و توقيف أو سجن أحد إلا في الحالات التي ن  عليها القانون)
عدم جواز حجز الانسان إلا في حالة الضرورة القصوى و بالقدر الذي )المادة التاسعة منه على 

 (2)(.من تواجد ؤي

                                                           
1
 .52، ص 9117ة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الاولى، مكتبالدعوى الجزائية، الجزء اأفول،  حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في  

2
 .25-29، ص 9171مصطفى الموجي، حقوق الانسان في الدعوى الجزائية، الطبعة الاولى،   
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اعلان أقرته الجمعية  بموجب الذي صدر( 9197)ي لحقوق الانسان لعام لمو كذلك الاعلان العا
في الحياة والحرية و سلامة  لكل فرد الحق)منه على انه ( 6)للأمم المتحدة نصت المادة  ةالعام

 (.لا يجوز القبض على أي انسان أو حجز  أو نفيه تعسفياً)على انه ( 1)و نصت المادة ( شخصه

على عدم القبض على أحد و توقيفه ( 9819)و أيضاً ما جاء في الشرعة الامريكية للحقوق سنة 
أن يكون  المواطن في حق)منه على انه ( 9)قد نصت المادة وبشكل تعسفيي في هذ  الشرعة، 

و منزله و ضد أي تفتيش أو مصادرة غير معقولة، له حق لايمكن حذفه و  آمناً في شخصه
لايجوز اصدار أية مذكرة للتفتيش أو المصادرة أو توقيف شخ  إلا بالاستناد لسبب راسخ 

.)... (1) 

 .القبض و التوقيف في الاتفاقات الدولية/ الفرع الثاني

بنصوص صريحة للحقوق و الحريات العامة للأفراد و عدم  تدولية قد أشار هناك عدة اتفاقية
تقييدها إلا وفقاً للقانون و منها أشارت الاتفاقية اأفوروبية لحماية حقوق الانسان و الحريات 

على  امنه( 9)الفقرة ( 2)على وجوب حماية الحرية حيث نصت المادة ( 9121)اأفساسية لعام 
ق إلا وفقاً للطر اأفمن، لا يجوز حرمان أحد من حريتهفي الحرية و  لكل إنسان الحق)أنه 

لكل من يقبض عليه أن يحظى بأقرب )من نفس المادة على أنه ( 5)، و نصت الفقرة (القانونية
م عند فضلًا عن حقه في الطعن أمام المحاكفرصة بأسباب القبض و الاتهامات الموجهة ضد ، 

و جاء في  ن مدى مشروعية هذا القبض أو الحبسالتأكيد م القبض عليه أو اعتقاله من أجل
منح من يقبض عليه بشكل مخالف للأوضاع القانونية التي : )لى أنعمن نفس المادة ( 2)الفقرة 

 (2)(.قدرتها الاتفاقية أن يطالب بالتعويض

                                                           
1
 . 996-999ص و 22-29المصدر السابق، ص , مصطفى الموجي  

2
 .58ق، ص حسن بشيت خوين، المصدر الساب  



 
9 

 

ها للاحداث و عدم تقييد الشخصية على وجوب حماية الحرية (1)تفاقية حقوق الطفلو أشارت إ
لا يحرم أي طفل من حريته : )منه على أنه( ب)فقرة ( 68)القانون حيث نصت المادة  إلا بموجب

بصورة غير قانونية أو تعسفية، و يجب أن يجري إعتقال الطفل أو احتجاز  أو سجنه وفقاَ 
 (.أخير و أفقصر فترة زمنية مناسبة يجوز ماارسته إلا كملجأو لا. للقانون

 ض و التوقيف في المؤتمرات الدوليةالقب :الفرع الثالث

هناك عدة مؤتمرات دولية انعقدت لتأكيد المباديْ المتعلقة بحماية اأفشخاص الذين يتعرضون 
للاحتجاز أو السجن و كذلك لحماية الحقوق و الحريات من الاجراءات الماسة بتلك الحقوق و 

مات التي تعمل على ها من المنظالامم المتحدة أو غير الحريات و هذ  المؤتمرات عقدت بإشراف
 (2).للأفراد  ضمان الحقوق و الحريات

 المؤتمر على ضرورة حماية ، و قد أكد هذا(9139)سنة ( نيوزلندا)من هذ  المؤتمرات مؤتمر  و
ى بها المؤتمر مبدأ سة بها، و أبرز الضمانات التي أوصالحقوق و الحريات من الإجراءات الما

 (قانوناً حتى تثبت ادانته ءالمتهم بري) و هو عام 

على ضرورة ( 9125)سنة ( روما)و أكد المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي انعقد في 
ى بتلك الحقوق و الحريات فقد أوص الماسةحماية الحقوق و الحريات و كذلك الاجراءات 

قرار التوقيف من ى بحق الطعن بقرار تمديد مدته و كذلك أوصوتوقيف ب قرار اليبضرورة تسب
 (3).قبل المتهم في اأفدوار المختلفة التي تمر بها الدعوى

 

 

                                                           
1
المنشور في ( 9119)لسنة ( 6)و صادق العراق عليها بقانون رقم ( 9171/ نوفمبر/ 51)في ( 952/ 99)اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها   

 (.9119/ 6/ 8)في ( 6211)جريدة الوقائع العراقية بعدد 
2
 .61-51حسن بشيت خوين، المصدر السابق، ص   

3
 .926قوق الانسان و القانون الجنائي، قسم البحوث و الدراسات القانونية و الشرعية، ص حسين جميل، ح 
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 المطلب الثاني

 القبض و التوقيف في الدساتير

دساتير الدول من حماية الحرية الشخصية للأفراد نجد أن معظم الدساتير قد  بالنسبة الى موقف
دها إلا في يصية و عدم تقيم الشخإلى حق اأففراد في التمتع بحرياتهأشار بنصوص صريحة 

 .لإجراءات المقررة فيهفقاً لحالات محددة بالقانون و و

ائي و نجد بأن هناك علاقة وثيقة تجمع بين كل من القانون الجنائي و الدستور، فالقانون الجن
ع المتهم في مواجهة الدولة، و الدستور ينظم بدور  يحمي حقوقاً ذا أهمية إجماعية غالية و يض

الدولة و يقدر الحقوق و الحريات و الواجبات العامة للمواطنين تجا  هذ  السلطات، و سلطات 
ت القواعد تعرضتكون جميع قواعد القانون الجنائي مطابقة أفحكام الدستور و الا ان لابد

 (1)المتناقضة مع أحكام الدستور للقضاء بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا،
  في القانون المحكمة الدستورية بعدم دستورية ن قضت إذا ماو كمة دستوريةفإذا وجدت مح

عدم جواز تطبيق ذلك من اليوم التالي لنشر  تهيجة حتمية لعدم دستوريالجنائي يكون ذلك نت
 (2).الحكم القضائي بعدم الدستورية

م ن تنظ دساتيرها الخطوط العريضة للمشرع بألقد حرصت غالبية الدول على أن ترسم في
هي إحترام  ت اأففراد لحقوقهم و حرياتهم، و أهم الضمانات التي ذكرتها تلك الدولاضمان

و عدم المساس بها خصوصاً عند سير الاجراءات الجنائية و كذلك  شخصية الإنسان و كرامته
شكل بفي مراقبة السلطة القائمة بالتحقيق، لذلك منعت أغلب الدساتير قبض و توقيف أي فرد 

 (3).ي، وقيدت هذا اأفمر بأحوال خاصة حددها القانونتعسف

 

                                                           
1
 .في العراق وفق الدستور النافذ  

2
 .7أحمد حامد البدري، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجزائية، منشأ المعارف اأفسكندرية، ص   

3
 .65-69حسن بشيت خوين، المصدر السابق، ص   
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 : ونقسم هذا المطلب الى فرعين

 قارنةالقبض و التوقيف الدساتير الم/ الفرع اأفول

نصت أغلب أكدت غالبة الدول في دساتيرها على ضرورة حماية الحرية الشخصية للأفراد، وقد 
لا في اأفحوال التي حددها القانون و فيما الدول في دساتيرها على عدم جواز القبض و التوقيف إ

 -:تاهذ  الضمان لي دساتير بعض الدول التي نصت علىي

 9189دستور جمهورية مصر العربية لعام / أولًا

 ية و تحرم القبض و التوقيف الا فيتناول هذا الدستور على ضرورة حماية الحرية الشخص
المقررة فيه، و كذلك ضمانات المتهم المقبوض  الاحوال التي أجازها القانون و وفقاً للإجراءات

فيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض )... على أنه ( 99)عليه و الموقوف، فقد نصت المادة 
مواطن يقبض عليه أو كل ) على أنه ( 95)نصت المادة  ، و(على أحدأ و تفتيشه أو حبسه
ايذاء   ه كرامة الانسان ولا يجوزعليقيد يجب معاملته بما يحفظ يحبس أو تقييد حريته بأي 

و وفق القوانين الصادرة بتنظيم  أو حبسه في غير اأفماكن الخاصة  حجز كما لا يجوز... بدنيا
  (1)(.السجون

و ... يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه)على أنه ( 89)و نصت المادة 
 (2)...(له و لغير  التظلم أمام القضاْو .. يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بماوقع

 9125الدستور الاردني لعام / ثانياً

 بنصوص صريحة الى أن الحرية الشخصية مكفولة، حيث نصت نجد ان هذا الدستور قد أشار
لى ع من الدستور نفسه( 7)وبنيت المادة ( الحرية الشخصية مصونة)منه على ان ( 8)المادة 

 (1)(أو يحبس  إلا وفق أحكام القانونلا يجوز ان يوقف أحد ) انه 
                                                           

1
عايير الحقوق الدستورية الدولية، كلية الحقوق جاامعة دي بول ، الطبعة لدساتير العربية و دراسة مقارنة بمالمعهد الدولي لقانون حقوق الانسان، ا  

 .366-365، ص 5112اأفولى ، 
2
 916، ص 5116قاهرة، ، الحقوق الدستورية في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الرمزي رياض عوض  
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( 9135)من دستور دولة الكويت لعام ( 69)ة الذكر نصت المادة فلو أضافة الى الدساتير السا
من ( 57)المادة  تو كذلك نص  (2)...(لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه) على أنه 

لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً  )منه على أنه ( 5)الفقرة ( 9186)الدستور السوري لعام 
 (.للقانون

من الدستور الفرنسي ( 8)الى ذلك، حيث نصت المادة  تنسبة للدساتير الاجنبية فقد أشارلو با
لايمكن ان يتهم انسان أو يقبض عليه أو يحبس الا في اأفحوال المبنية ) على انه (  9871)عام 

 (3)..(في القانون

يمنع الحبس )... على انه ( 1)الفقرة ( 9)نصت المادة ( العقد الرابع)يكي و كذلك الدستور الامر
 (4)(غير المشروع الا في حالتي الغزو و الثورة، كما يمنع التوقيف بدون أمر قضائي

وكذلك الدساتير الاجنبية الاخرى اشارت الى ضرورة حماية الحرية الشخصية و عدم تقييدها الا 
من الدستور الدانماركي لعام ( 89)ذلك المادة قانون، و نصت على في الحالات المحددة في ال

من الدستور كندا ( 8)، و المادة (9193)من الدستور الياباني لعام ( 69)، و المادة (9126)
من الدستور ( 6/9)، و المادة (9187)من الدستور الاسباني لعام ( 98)، و المادة (9175)لعام 

من ( 95)المادة  و ،(9117)من دستور لوكسمبورغ لعام ( 95)ة و الماد( 9118)بولندا لعام 
 (.9116)دستور البلجيكي لعام 

الحرية الشخصية للأفراد  بحمايةو بهذا نلاحظ بأن كافة الدساتير العربية و الاجنبية تهتم 
سلطة اً على الباعتبارها من الحقوق الطبيعية الثابتة للأنسان، و ان ورودها في الدستور يعتبر قيد

 .ار التشريعات و عند تنفيذ القوانينو مراعاتها عند اصد

                                                                                                                                                                                           
1
 .95المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان، المصدر السابق، ص   

2
 .965، ص 5119فايز الظفيري، المعالم الاساسية للقضية العادلة في الاستدلالات و التحقيق الابتدائي مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، عام   

3
 ..987ص  و 29رمزي رياض عوضي، المصدر السابق، ص   

4
 .79الضمانات الدستورية للحقوق الشخصية، بغداد ص  –حياوي، الدول الاتحادية الفدرالية عبد الرحمن   
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بالمقارنة مع  جيدالى الجزئيات أو عاجله بشكل تتطرق الدستور المصري  نلاحظ بأن و برأينا
كبيراً في هذا المجال و عالج مسألة  شوطاًقطع ع المصري المشراأفخرى أفن الدساتير العربية 

 .و التوقيف بشكل دقيقالمتهم في حالة القبض  ضمانات

 القبض و التوقيف في الدساتير العراقية /الفرع الثاني

 على ضرورة حماية الحرية الشخصية للأفراد و لمالدساتير العراقيه كدساتير الدول العا تأكد
عدم جواز قبض أو توقيف أحد إلا وفقاً لاحكام القانون، و قد حددت الدساتير العراقية منذ أول 

و قد أكد هذا الدستور على حماية ( 9152)لعام ( قانون اأفساسي العراقي)دستور دستور و هو 
 الحالات التي حددها في الحرية الشخصية للأفراد و كذلك عدم جواز القبض و التوقيف إلا

يع سكان العراق من التعرض الحرية الشخصية مصونة لجم)على ان ( 8)القانون، فجاء في المادة 
 (.ز القبض على أحدهم أو توقيفهخل و لا يجوو التد

على أحد أو لايجوز القبض : )على أنه( 9139)من الدستور المؤقت لعام ( 55)و نصت المادة 
 (.توقيفه أو حسبه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون

لايجوز القبض على أحد أو توقيفه إلا )على أنه ( 9181)في دستور عام ( ب/ 55)و نصت المادة 
 (1) (.القانونوفق أحكام 

لم يعالج موضوع حماية الحرية الشخصية ( 9181)عام  ىحيث نلاحظ بأن المشرع العراقي حت
رة داللأفراد و الضمانات بشكل دقيق ليشمل كافة الضمانات، و لكن بعد ذلك صدر قانون إ

ائية ألا و على الرغم من صدورها في أحوال إستث( 5116)الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 
لايجوز اعتقال أحد أو ) انه على ( ج)الفقرة ( 92)أنه عالج هذ  المسألة، حيث نصت المادة 

من ( ز)، و الفقرة (حجز  خلافاً للقانون و لايجوز احتجاز  بسبب معتقجاته السياسية و الدينية

                                                           
1
 .919، ص و 38-32، ص 5112الدساتير العراقية، المهد الدولى لقانون حقوق الانسان، كلية الحقوق، جامعة دي بول، الطبعة الاولى، عام   
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الى لكل شخ  حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع )نفس المادة نصت على ان 
 (1)...(المحاكم لتفصل في الموضوع دون إبطاء

علقة بالحريات الشخصية للأفراد حيث تحالياً الاجراءات المو عالج الدستور العراقي النافذ 
أو التوقيف في غير اأفماكن  لايجوز الحبس) على أنه ( ب/95)فقرة ( 91)نصت المادة 

 ...(.صة لذلكالمخص

تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي )ت على أنه من نفس المادة نص( 96)و الفقرة 
و عشرين ساعة من حين القبض على المتهم و لا يجوز  المخت  خلال مدة لاتتجاوز اربعاً
 (2)(.تمديدها إلا مرة واحدة و للمدة ذاتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .931-937السابق، ص المصدر , الدساتير العراقية  

2
 دستور العراق النافذ المتاح على العنوان الالكتروني الآتي   

. Kurdistan regional government (KRG)www.krg.orghttp.  

http://www.krg.org/


 
15 

 

 المبحث الثاني

 (القبض)

 التعريف بالقبض /المطلب اأفول

 و غايتهتعريف القبض / الفرع اأفول

 هعما يشابه تميز القبض/ الفرع الثاني

 .شروط إصدار بالقبض و جهة إصدارة و مدة سريانه و بطلانه/ المطلب الثاني

 .شروط إصدار اأفمر بالقبض/ الفرع اأفول

 .جهة إصدار اأفمر بالقبض/ الفرع الثاني

 .مدة اأفمر بالقبض و مدة سريانه و بطلانه /الفرع الثالث

 .تنفيذ اأفمر بالقبض و ضمانات المقبوض عليه/ المطلب الثالث

 قبضلتنفيذ اأفمر با/ الفرع اأفول 

 ضمانات المقبوض عليه/ الفرع الثاني 
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 المبحث الثاني

 (القبض)

 التعريف بالقبض/ المطلب اأفول

نتناول في هذا المطلب تعريف القبض أو المقصود به و غايته و تميز  عن حالات المشابهة به و 
 -:سم هذا المطلب الى فرعيننق

 تعريف القبض و غايته: الفرع اأفول

 تعريف القبض : أولًا

فقد : ريف عديدة لبيان المقصود بالقبض و نذكر بعض من هذ  التعريفات كالآتياهناك تع
بالقاء القبض عليه و وضعه تحت  القبض معنا  اأفمساك بالمتهم من قبل المكلف: ) عرف بأن

امام سلطة التحقيق لاستجوابه و التصرف ة من الزمن تمهيداً لاحضارة فه لفترة قصيرتصر
  (1)(.بشأنه

ماع عبارة عن حجز الشخ  لفترة من الوقت لمنعه من الفرار و تمهيداً لس: ) و يعرفه آخر بأنه
  (2)(.المختصة أقواله بمعرفة الجهة

الاضافة الى ما ينطوي القبض على الشخ  يعني حرمانه من حريته، ب: )و هناك من يعرف بان
 (3)(.عليه ذلك من تأثير في النواحي اأفخرى لحياته

 

                                                           
1
 .995، ص 9179د اأفمير العكيلي و سليم حربة، اصول المحاكمات الجزائية، الجء اأفولعب  

2
 .651، ص 5112روؤف عبيد مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، دارالفكر العربي القاهرة، . د  

3
 .959حسين جميل، المصدر السابق، ص   
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سلب حرية الشخ  لمدة قصيرة، باحتجاز  في المكان الذي يعد  القانون : )و تم تعريفه بانه
 (1)(.لذالك

القبض على المتهم يعني تقيد حريته في الحركة لفترة زمنية محددة لوجود : )و عرف ايضاً بان
افية على ارتكابه جريمة و ذلك لمنع هروبه لحين استجوبه للتحرف في أمر ، أما بحسبه دلائل ك

 (2)(.احتياطاً أو الاخراج عنه

 (3)(.في التجول تهالحجز على حرية المتهم بتقييد حرك: )و تم تعريفه بأنه

إمساك المقبوض عليه من جسمه و تقييد حركته و : ) رية بأنهصو عرفته محكمة النقض الم
 (4)...(.حرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق اأفمر على قضاء فترة زمنية معينة

 أجراء من الاجراءات في الدعوى)ريف السابقة يمكن لنا القول بأن القبض او في ضوء التع
ائية يتضمن أخذ الشخ  بالاكرا  و حرمانه من التجول فترة من الوقت التي يلجأ اليها في الجن

دون التوسع فيه لحين إستجوابه و إصدار القرار إما بإطلاق ص عليها في القانون نصوالحالات الم
 (.أو توقيفه سراحه

 الغاية من القبض/ ثانياً

لتحقيق معه و تأمين وجود  عند لان القبض هؤ إجراء لاحضار المتهم أمام السلطات المختصة 
فترة من الزمن لتأمين سلامة صدور الحكم ليتسنى تنفيذ العقوبة عليه و إلقاء القبض عليه ل

التحقيق و ضمان وجود  تحت تصرف القضاء أو للمحافظة عليه من أي إعتداء والذي يمكن أن 
يتعرض له من المجنى عليه أو ذويه، و فضلًا عن ذلك فالغاية من القبض هي إستجواب المتهم و 

                                                           
1
 .962، ص 9112، 6محمود نجيب حسيني، شرح قانون اأفجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط . د  

2
 .628، ص 5116قواعد العامة للأجراءات الجنائية، مكتبة رجال القضاء، مصر، عبد الروؤف مهدي، شرح ال   

3
 .392، ص 9177مأمون محمد سلامة، شرح قانون الاجراءات الجنائية المصرية، دار الفكر العربي، القاهرة، . د  

4
 .65، ص 9132الاسكندرية، اوي، قانون الاجراءات الجنيائية، معلقاً بأحكام النقض، منشأ المعارف حسن صادق المرصف  
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قبض عليه حتي شرع على أن يستجوب المتهم خلال فترة قصيرة من لحظة اللذلك حرص الم
 .تقتضيه مصلحة التحقيقلاتسلب حريته وقتاً يزيد على ما

تغليب  مصلحة المجتمع التي تضررت من الجريمة على  لذلك فان القبض هو إجراء يبرر 
م من تمتعه بأصل البراءة الى أن يدان بحكم قضائي مبني على اسباب مصلحة المتهم على الرغ

 (1).قولةعم

 ما يشابههلقبض عتميز ا/ الفرع الثاني

 .نبين في هذا الفرع الحدود الفاصلة بين القبض و الاستيقاف و التكليف بالحضور و التوقيف

 القبض و الاستيقاف/ أولًا

موضع الريبة و الشك للتحري لشخ  وضع نفسه اف عبارة عن استيقاف رجل الشرطة الاستيق
  (2).و عنوانه و جهته عن هويته

 -:قبض من حيث عدة امور منهاو يختلف الاستيقاف عن ال

القبض هو اجراء من اجراءات مرحلة التحقيق، بينما الاستيقاف هو من اجراءات مرحلة  -9
 .الاستدلال و التحري عن الجرائم

بط القضائي بعد اصدار أمر ي التحقيق أو المحقق أو اعضاء الضالقبض يقوم به قاض -5
ا في القانون أي أن القبض له سلطة المختصة و ذلك في الحالات المنصوص عليهالمن 

ها القبض على الاشخاص دون وجود أمر بذلك انون الا في الحالات التي يجوز فيسند في الق
بط القضائي ضد بينما الاستيقاف اجراء يباشر  اعضاء الض (3)من السلطة المختصة،

شخ  اذا وضع نفسه في موضع الشك و الريبة و دون وجود أمر باجرائه من السلطات 
 .المختصة و دون وجود سند قانوني باجرائه

                                                           
1
 .916ص رمزي رياض عوض ، . د  

2
 .31، ص 9177عبدالرحمن حسين علام، ضمانات الحرية الفردية ضد القبض و الحجز التحكيمي، دار نهضة الشرق القاهرة، . د  

3
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 916و  915)المادتين   
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القبض لايجوز مباشرته ضد المتهم الا اذا توافرت دلائل على ارتكابه جريمة معينة، اما  -6
 .الاستيقاف يكتفي لمباشرته بمجرد الريبة و الشك تجا  الشخ 

ن قل لفترة من الزمو التن ركةالحمن حيث المدة، القبض يتضمن تقيداً لحرية الانسان في  -9
  (1).تحقق من شخصيتهلر من الوقت اللازم لغرق من الزمن أكثتبينما الاستيقاف لايس

 

 القبض و التكليف بالحضور/ اثاني

 فيالتكليف بالحضور هو دعوة الشخ  للحضور امام قاضي التحقيق أو المحقق أو المسؤول 
ان و المكان المحددين في مركز الشرطة لتدوين اقواله أو اتخاذ أي اجراء آخر في مواجهته في الزم

 .ىالدعو

 -:و يختلف التكليف بالحضور عن أمر القبض من عدة وجو  منها

لا يجوز القبض على أي شخ  إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في  -9
أما ورقة التكليف بالحضور يجوز أن تصدرها  (2).ها القانون ذلكيز فياأفحوال التي يج

 (3).التحقيق أو المسؤول في مركز الشرطة محكمة الموضوع أو قاضي

ضور في القانون العراقي يجوز أن يصدر الحيصدر أمر القبض للمتهم عادة، أما التكليف ب -5
عي بالحق دللمتهم أو الشاهد أو أي ذي علاقة بالدعوى أي للمشتكي أو الخبير أو الم

 .المدني

فيجوز لمن كان مأذوناً  شخ  الذي صدر بحقه أمر القبض أو حاول الهربالم واذا قا -6
لشخ  بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة أفن أمر القبض يتضمن المساس بحرية ا

أما في التكليف بالحضور يجوز للشخ  الذي وجه اليه  (4)على القهر و الاكرا ، و ينطوي
                                                           

1
 .637، ص 5119، شرح قانون الاجراءات الجنائية الطبعة الثالثة، دارالنهضة العربية ، القاهرة، محمد ابو العلا العقيدة  

2
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 15)المادة   

3
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 78)المادة   

4
 .قانون المصريمن ال( 958)من قانون العراقي و المادة ( 917)المادة   
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مل اأفمر أن يستخدم يها و لا يجوز لمن يحالتكليف بالحضور أن يرفض الدعوة أو يلب
بالحضور بأمر القبض قوة و القهر لاحضار الشخ  و يجوز إستبدال ورقة التكليف ال

 .بقرار من القاضي اذا لم يحضر الشخ  بورقة التكليف بالحضور

في مصر أما  (1)نتبين بأن التكليف بالحضور في التشريع العراقي يكون في فئة محدودة من الجرائم
از إصدار ورقة اأفمر بالحضور الى المتهم في كافة أنواع ائية المصري أجفان قانون الاجراءات الجن

لقاضي : ءات الجنائية المصري على انهمن قانون الاجرا( 953)الجرائم حيث نصت المادة 
التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الاصول أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه و 

 (.إحضار 

لم يحظر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مشروع  و في كل القوانين العراقي و المصري إذا
من قانون اصول ( 18)يجوز إصدار أمر القبض عليه و إحضار  جبراً و هذا مانصت عليه المادة 

 .ائية المصريمن قانون الاجراءات الجن( 961)ة الجزائية العراقي و الماد اكمات المح

  القبض و التوقيف/ ثالثاً

لشخ  لفترة من الوقت لمنعه من الفرار و تمهيداً لسماع ارة عن حجز القبض كما بيننا عبا
 .أقواله بمعرفة الجهة المختصة

ا مقتضيات التحقيق و بينما توقيف المتهم عبارة عن تقييد حرية الشخ  مدة من الزمن تحدده
  (2).وابط محددة بالقانونمصلحته وفق ض

ه و يتميز كل منهما عن الآخر في جوانب لذلك يجمع بين القبض و التوقيف، بعض أوجه الشب
اخرى فمن حيث التشابه بينهما ان كليهما من اجراءات التحقيق و التي تتضمن سلباً لحرية 

فيها التوقيف و تبرز أوجه الخلاف بينهما الخاضع لها و ان القبض جائز في الحالات التي يجوز 
 -:فيما يلي

                                                           
1
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 11)المادة   

2
 .3، ص 9111إبراهيم حامد طنطاوي، الحبس الاحتياطي ، دار النهضة العربية، القاهرة، . د  
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لتحقيق أو المحكمة الجزائية و لا يجوز يصدر القرار بتوقيف المتهم من قبل قاضي ا -9
ألا  (1)توقيف المتهم إلا بعد صدور أمر بذلك من قبل قاضي التحقيق أو محكمة الجزائية

أن القبض على اأفشخاص يتم أحياناً دون وجود أمر من السلطات المختصة و ذلك من 
اقي أما في هذا في التشريع العر 2أعضاء الضبط القضائي أو اأفشخاص العاديين،قبل 

ر التشريع المصري للنيابة العامة الحق في أن تأمر بالقبض و توقيف المتهم و القبض تأم
 (3).بط القضائي في حالة التلبس بالجريمةبه النيابة العامة أو مأمور الض

ستجواب الإ أن يسبقه لزم القبضيست لا دائماً إستجواب المتهم، بينما التوقيف يسبقه -5
 (4).و إستجوابه تهبين يدي العدالة لمسائلالمتهم قبض بهدف وضع بل يصدر اأفمر بال

 .من حيث المدة، فان مدة القبض أقل من مدة التوقيف -6

المدة من مدة عقوبة أو عند الحكم بالعقوبة على الشخ  الموقوف فانه يتم خصم هذ   -9
توقيف تنق  من الغرامة المحكوم بها عليه مبالغ مقابل عدد اأفيام التي قضاها في ال

من القانون ( 975)من القانون العراقي و المادة ( 517)حيث نصت على ذلك المادة 
المصري ألا أن التشريعات لم تن  على خصم مدة القبض من مدة العقوبة المحكوم بها 

 .على الشخ 

قق كأستثناء، أما القبض فتأمر لا يأمر بالتوقيف إلا قاضي التحقيق أو المحكمة أو المح -2
 (5).مة أو قاضي التحقيق أو في اأفحوال التي يجيز فيها القانون ذلكبه المحك

 
 
 

 

                                                           
1
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 911)المادة   

2
 .ت الجزائية العراقيمن قانون اصول المحاكما( 916-915)المادة   

3
 .689د أبو العلا العقيدة، المصدر السابق، ص محم  

4
 .68ابراهيم حامد طنطاوي، مصدر السابق، ص . د  

5
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 15)المادة   



 
22 

 

 المطلب الثاني

 شروط إصدار بالقبض و جهة إصدارة و مدة سريانه و بطلانه

 

 شروط إصدار اأفمر بالقبض/ الفرع اأفول

ن تحرص القوانين على توافر شروط معينه في أثناء فترة القبض و ذلك لحماية حقوق المتهم و م
 -:هذ  الشروط

 تسبيب أمر القبض/ اولًا

ا على وقوع الجريمة و تسبيب أمر القبض بيان القرائن و الوقائع التي يستدل منهبالمقصود 
المتهم و ذلك دون الحاجة إلى سرد أسباب مطولة تناقش فيها اأفدلة حيث يعد ذلك نسبتها إلى 

 (1) .من إختصاص محكمة الموضوع

قبض بما أن القبض ول المحاكمات الجزائية العراقي حول تسبيب أمر الن  في قانون اصد لم ير
الا أنه يمكن اً على حرية المتهم و مع ذلك نرى وجوب الإلتزام بهذا التسبيب، أشد إعتداء

ملاحظتها عندما يصدر القاضي أمراً بالقبض على المتهم في الجرائم التي من المفروض إصدار 
و هو اما الخوف من هروبه أو جهالة محل إقامته أو تأثير  على ورقة التكليف بالحضور فيها 

و يفهم أيضاً عندما يصدر القاضي أمر القبض على المتهم أفن خطورة الجاني  (2)سير التحقيق،
في  و لم يرد ن  صريح (3).هو السبب في إصدار هذا اأفمر هو جسامة الجريمة المرتكبة من قبل

 .صري حول تسبيب أمر القبضقانون اأفجراءات الجنائية الم

 

                                                           
1
 .78 ، ص5113، القاهرة النهضة العربية سعيد محمود ديب، القبض و التفتيش في القانون اأفجراءات الجنائية، دار  
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 18)المادة  2

3
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 11)المادة   
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 أفمر الصادر عليهاإفهام المتهم ب/ ثانياً

من الضروري إفهام المتهم باأفمر الصادر عليه و أسبابه و هذا صيانة لحق الدفاع للمتهم و 
يجب : )من القانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي بقولها( ب/19)نصت على ذلك المادة 

اأفمر الصادر بالقبض عليه ثم إحضار  بعد التنفيذ إلى من أصدر إطلاع الشخ  المطلوب على 
 (.اأفمر

يبلغ فوراً كل من : )من اقانون اأفجراءات الجنائية المصري على أنه( 961)و نصت المادة 
ى يقبض عليه أو يجس إحتياطاً بأسباب القبض عليه أو حسبه و يكون له حق الاتصال بمن ير

 (.ام و يجب إعلانه على وجه السرعة باتهمة الموجهة إليهنة بمحو إبلاغه بما وقع و الإستعا

اميه بب القبض عليه و من حقة الاتصال بمحنرى بأن من حق المقبوض عليه في إبلاغ أقاربه بس
المتهم منذ الوهلة اأفولى بحاجة تي تضمن حقوقه في اثبات براءته، فو هذا من اأفمور اأفساسية ال

 (1).اعد  في فهم حقوقه التي ن  عليها القانونسيتصال بمحام ماسة إلى الا

 :ل المقبوض عليهاسماع أقو/ ثالثاً

إبلاغ المتهم بأسباب القبض عليه من الواجب أن تسمع أقواله عن تلك الواقعة التي  بعد أن يتم
تستمع أقواله فور القبض عليه و هذا يتم من قبل أعضاء فالسبب في تقييد حريته و قبضه  تكان

القضائي و لايجوز أن يناقش المتهم مناقشة تفصيلية أفن ذلك من سلطة قاضي  الضبط
 .التحقيق عند إستجواب المتهم

من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على سماع أقوال ( 96)حيث نصت المادة 
يسأل المتهم عن دى واجبات عضو الضبط القضائي أن المقبوض عليه و أشارت بأن من إح

مور يجب على مأ: )ي بقولهامن القانون المصر( 63)سندة إليه شفوياً، و نصت المادة الم التهمة
 .الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط

                                                           
1
، 9113القاهرة، جامعة  –قانون اأفجراءات الجنائية، رسالة ماجستر، كلية الحقوق ة العامة للقبض على اأفشخاص في إبراهيم محمد إبراهيم، النظري  

 . 951ص 
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ل المتهم بعد القبض عليه إذا او عليه يمكن القول بأن على عضو الضبط القضائي أن يسمع أقو
مناقشة تفصيلية و إذا اعترف المتهم  ون مناقشتهلواقعة المنسوبة إليه دكان هو الذي ارتكب ا

 .عند سماع أقواله فيثبت إعترافه في المحضر

من القانون اصول ( 16)في أمر القبض حيث نصت المادة  فرهااو هناك شروط اخرى يجب تو
يشتمل اأفمر بالقبض على إسم المتهم و لقبه و هويته و أوصافه : )المحاكمات الجزائي على أن

و نوع الجريمة المسندة إليه و المادة القانونية المنطبقه  معروفة و محل إقامته و مهنته كانت ان
عليها و تأريخ اأفمر و توقيع من أصدر  و ختم المحكمة و يجب إضافة إلى البيانات المتقدمة أن 
و يشتمل أمر القبض على تكليف أعضاء الضبط القضائي و أفراد الشرطة بالقبض على المتهم 

 .طوعاً رفض ذلكامه على الحضور في الحال إذا إرغ

قبض أن يدون فيه وجوب إطلاق و علاوة على تلك البيانات يجوز للقاضي الذي أصدر أمر ال
كتابياً بالحضور في الوقت المعين مقترناً بكفالة يعينها  اًالمقبوض عليه، اذا قدم تعهد سراع

من القانون اصول المحاكمات ( 12)القاضي أو بدون كفالة، هذا ما أكدته المادة 
 (1).الجزائيةالعراقي

منه و التي يجب ( 958)في المادة  صريالى تلك البيانات قانون اأفجراءات الجنائية الم و أشار
المنسوبة اليه و تأريخ اأفمر و إمضاء  بالقبض، كإسم المتهم و لقبه و مهنتهتوافرها في اأفمر 

ف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم و إحضار  القاضي و الختم الرسمي و كذلك تكلي
 (2).أمام القاضي إذا رفض الحضور طوعاً في الحال

و في ضوء ما سبق يتضح بأن اأفمر بالقبض يجب أن يكون مكتوباً مشتملًا على البيانات سالفة 
راد و لو لم الذكر إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون التي يجوز فيها أن يقبض على اأفف

 .قانون اصول المحاكمات الجزائيةن م( 916)و ( 915)يصدر أمر بذلك كما جاء في المادة 

                                                           
1
 .62ص و 69، ص 5119نبيل عبدالرحمن حياوي، قانون اصول المحاكمات الجزائية، المكتبة القانونية، بغداد،   

2
 .66-65أماني محمود سالم، قانون اأفجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، ص   
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 جهة إصدار اأفمر بالقبض و حالات إصدار / الفرع الثاني

 جهة إصدار اأفمر بالقبض/ أولًا

د رية الشخصية للأفراد التي كفلها الدستور، لذا نجالحبما أن القبض من اأفجراءات الماسة ب
بأن القانون أحاط هذا الاجراء بضمانات كافية منعت التعسف و التوسع فيه، لذلك لا يجوز 

أو محكمة و عليه فان قاضي القبض على أي شخ  أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من 
قاضي التحقيق هو الجهة ذات الاختصاص في مرحلة التحقيق في إصدار أمر القبض أو أي قاض 

لمهمة أو أي شخ  آخر أو هيئة لها صلاحية قاضي تحقيق و كذلك آخر يقوم بهذ  ا
 (1).المحكمة

فلا يجوز إصدار  من قبل المحقق أو عضو الضبط القضائي إلا في حالات استثنائية حددها 
ن بمعنى أن سلطة إصدار اأفمر بالقبض على اأففراد محصورة في المحكمة و القاضي و القانو

حة سلطة المحكمة أو سلطة القاضي، كما هو الحال مثلًا بالنسبة اأفشخاص أو الهيئات الممنو
ي منح سلطة قاضي التحقيق عندما يكون حاضراً في الجرائم المشهودة دعاء العام الذلعضو الا

 (2).و عند غياب قاضي التحقيق

من ( 915)و الحالات التي يجوز فيها أفي شخ  أن يقبض على اأففراد، كما ن  عليها المادة 
لكل الشخ  و : )منها على أنه( أ)الفقرة  تنون اصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث نصقا

إحدى الحالات  في جاناية أو جنةلو بغير أمر من السلطات المختصة أن يقبض على أي متهم 
 -:الآتية

قانون اأفجراءات من ( 68)على هذ  الحالة المادة إذا كانت الجريمة المشهودة، و نصت  .9
 .ئية المصريالجنا

 .إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانوناً .5

                                                           
1
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 15)المادة   
 .511 -517، المكتبة القانونية، بغداد، ص المحكمة الجزائبة صول المحاكمات الجزائيةد حسب الله عبدالله، شرح قانون اسعي 2
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 .إذا كان قد حكم عليه غياباً بعقوبة مقيدة للحرية .6

لكل شخ  و لو بغير أمر من السلطات المختصة أن يقبض على كل من (: )ب)كما نصت الفقرة 
الفقرة  هذ (. صوابهاً وجد في محل عام في حالة سكر بين و اختلال و أحدث شغباً أو كان فاقد

 .تجيز لكل شخ  أن يقبض على السكران الذي يحدث شغباً أو يقلق راحة الناس

يجب فيها على أفراد الشرطة و أعضاء الضبط القضائي القبض على  لات التياو هناك ح
صول المحاكمات الجزائية العراقي كما من قانون ا( 916)اأففراد و حددت هذ  الحالات في المادة 

 :يلي

 .أمر بالقبض عليه من سلطة مختصة كل شخ  صدر .9

 .ئاً خلافاً أفحكام القانونمخباً ظاهراً أو حكل من كان حاملًا سلا .5

كل شخ  اعتقد أفسباب معقولة أنه ارتكب جناية أو جنحة عمدية و لم يكن له محل  .6
 .إقامة معين

 (1).اجبه أداء وكل من تعرض أفحد أعضاء الضبط القضائي أو أي مكلف بخدمة عامة في .9

لتوسع من الاصول الجزائية في بعض اأفحيان يؤدي الى ا( 916)و ( 915) تينإن ما جاء في الماد
سلطة اأفمر بالقبض و بالتالي نيعكس بصورة سلبية لذا على أفراد الشرطة و أعضاء في 

كر أن يقبض على اأففراد دون التواسع في سلطة اأفمر ط القضائي في الحالات السالفة الذالضب
 .بالقبض

ق مع تتفبما أن وجوب مراعاة مبدأ إفتراض براءة المتهم و الذي يتطلب معاملة الشخ  معاملة 
كرامة الإنسان بعض النظر عن جسامة الجريمة المرتكبة من قبله، لكن في بعض اأفحيان و بعض 

من قانون اصول المحاكمات ( 917)النصوص يتعارض مع هذا المبدأ كما جاء في المادة 
المتهم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن  اذا قاوم: )العراقي التي نصت علىالجزائية 

                                                           
1
 .67 -68حياوي، قانون اصول المحاكمات الجزائية، المصدر السابق، ص نبيل عبدالرحمن   
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كان مأذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه و تحول 
دون هربه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى موته ما لم يكن متهماً جاريمة معاقب عليها بالإعدام 

، فان ما جاء في هذ  المادة مخالف للمبادئ الدستورية و لا تتفق مع كرامة (أو السجن المؤبد
ه فكيف يعطى حق سلب ام أو السجن المؤبد لم يثبت إدانتالانسان، فاذا كان المتهم بالإعد

غير بعد إجراء اقعة هو تكييف بدائي و يمكن أن يتحياته و بما أن التكليف المعطاة للو
نفس نهج المشرع العراقي في على ار المشرع الكويتي ست إلى تكليف أقل خطورة، و قد التحقيقا

و في التشريع المصري  (1).من قانون اأفجراءات الكويتي( 91)هذا الموضوع و ذلك في المادة 
 .من قانون اأفجراءات المصري( 31)أشار إلى إستعمال القوة العسكرية و ذلك في المادة 

براءة و كرامة من الاحوال الجزائية لا يتفق مع مبدأ إفتراض ( 917)في المادة نرى بأن ما جاء 
  .الانسان

لقاضي التحقيق في جميع المواد ) :من قانون اأفجراءات المصرية على أن( 953)و نصت المادة 
، و هذا مبدأ عام و في (أن يصدر حسب اأفحوال أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه و احضار 

من قانون اأفجراءات الجنائية المصرية اعطى حق اصدار اأفمر بالقبض الى مأمور ( 69)ة الماد
أعطى حق القبض لكل من شاهد الجاني متلبساً ( 68)الضبط القضائي و كذلك في المادة 

، تحقق النيابة العامة في مصر بمباشرة التحقيق إذ (التوقيف)جاناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً 
ندب القاضي لمباشرة التحقيق بقرار من رئيس المحكمة الإبتدائية و ذلك بناء على انه يجوز 

 (2).طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو وزير العدل

 

 لات اصدار اأفمر بالقبضاح/ ثانياً

                                                           
1
 .993فايز الظفيري، المصدر السابق، ص   

2
 .962ص و 72، المصدر السابق، ص ابراهيم محمد ابراهيم  
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 القبض على اأففراد بما أنه من إجراءات التحقيق الابتدائي لذلك لابد من صدور اأفمر به من
من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي و ( 15)عليها المادة  تقاضي التحقيق كما نص

، 18)ذلك في غير الحالات التي يجوز فيها القبض على اأففراد دون وجود أمر و ذكرت المادة 
من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية الحالات التي يصدر بشأنها أمر القبض ( 11، 17
 -:ادها كالآتيو مف

مر بالقبض الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، أوجب القانون اصدار أ في .9
 .المتهم فيها لاحضار  أمام سلطة التحقيق على

يكون  ةفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس اكثر من سنة قاعدا ما ورد في الفقرة السابق .5
 (1).اضياصدار أمر القبض على المتهم جوازياً للق

اذا لم يحضر الشخ  بعد تبليغه بورقة التكليف بالحضور دون عذر مشروع أو اذا  .6
خيف هربة أو تأثير  على سير التحقيق أو لم يكن له محل سكنى معين جاز للقاضي أن 

 .يصدر أمراً بالقبض عليه

ريمة القانون المصري أنه يجوز إصدار أمر بالقبض على الشخ  متى كانت الج في و القاعدة
هر و يات و الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشيجوز فيها التوقيف، أي الجنا

جاز لقاضي التحقيق أن : )... قانون الاجراءات الجنائية على ذلك بقولهامن ( 961)نصت المادة 
لمتهم ا بسيصدر أمراً بالقبض على المتهم و إحضار  و لو كانت الواقعة محالًا يجوز فيها ح

 .إحتياطاً

 

 

 

                                                           
1
 .591سعيد حسب الله عبدالله، مصدر السابق، ص   
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 مدة اأفمر بالقبض و مدة سريانه و بطلانه/ الفرع الثالث

 مدة اأفمر بالقبض و مدة سريانه/ أولًا

 مدة اأفمر بالقبض -9

حرصت أغلبية التشريعات على عدم جواز إطالة مدة القبض أفنه من الاجراءات المقيدة بحرية 
يجب أن لايطول أكثر من أربع و عشرين ساعة حيث  اأففراد، ففي القانون العراقي أن مدة القبض

أو إصدار  سراحهأما بإبطلاق  ير يجب استجواب المتهم خلال هذ  المدة و بعد ذلك يحدد مص
على قاضي التحقيق أو : ) من اأفصول الجزائية العراقي( 956)القرار بتوقيفه كما ن  المادة 

  بعد التثبت من شخصية و حضورعة من المحقق أن يستجوب المتهم خلال أربع و عشرين سا
 ...(.ماً بالجريمة المنسوبة إليهلاحاطته، ع

حريات و ان بقاء المتهم أكثر من هذ  المدة و دون إستجوابه يعد قبضاً تعسفياً و اعتداء على 
عذر مشروع لعدم تقديم المقبوض عليه الى قاضي التحقيق أو محقق  اأففراد فإذا لم يكن لفاعله

 .الحالة يستحقق العقوبة أفن فعله يعد قبضاً تعسفياًفي هذ  

من قانون اأفجراءات الجنائية ( 63)و تختلف مدة القبض من تشريع الى آخر حيث نصت المادة 
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، و )المصرية على أنه 

النيابة  على الى النيابة العامة المختصة و يجبساعة ( 59)يبرئه، يرسله في مدى  اذا لم يأت بما
، ففي (سراحهالعامة أن تستجوبه في ظرف أربع و عشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق 

من ( 63)هذ  الحالة يستغرف القبض أكثر من مدة أربع و عشرين ساعة أفن ما جاء في المادة 
نه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال قانون اأفجراءات الجنائية المصرية يعني أ
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 أتى بما يبرئه يجب أن يطلق سراحه، أما إذا لم يأت بماالمتهم المضبوط فور القبض عليه فإذا 
يرسله في مدى أربع و عشرين ساعة الى النيابة العامة و مخالفة هذا الموعد يترتب عليه  يبرئه

النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع و عشرين ساعة و على  (1).مأمور الضبط القضائيمساءلة 
 .من حضور ، ففي هذ  الحالة مدة القبض عبارة عن ثمان و أربعين ساعة في القانون المصري

تبين بأن مدة القبض متى كانت قصيرة فإن ذلك دليل على مراعاة حقوق الانسان أفن يو بهذا 
دة العقوبة المحكوم بها علي المتهم و ذلك أفنه هذ  المدة و بعكس فترة التوقيف لا يخصم من م

يجب تقرير مصير الشخ  المقبوض عليه بأسرع وقت ماكن إما بإطلاق سراحه أو بتوقيفه و 
 .ذلك حماية للحرية الشخصية للأفراد

 مدة سريان اأفمر بالقبض -5

أعضاء الضبط عندما يصدر أمر بالقبض على أحد اأففراد يوجه هذا اأفمر الى أفراد الشرطة و 
نما وجدوا الشخ  الذي صدر اأفمر عليه، حيث أن أمر يينفذو  أالقضائي و على هؤلاء أن 

القبض يكون نافذ المفعول في جميع أنحاء البلاد و واجب التنفيذ مان وجه اليه كما جاء في 
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( أ/ 19)المادة 

الصادر بإلقاء القبض حتى ينفذ أو يلغي من قبل القاضي الذي أصدر  و لا ينتهي مفعول اأفمر 
أو من المحكمة، كما يعتبر أنه قد فقد قوته إذا حضر الشخ  المطلوب إلقاء القبض عليه من 

 (2).تلقاء نفسه أمام الجهة التي أصدرت اأفمر

عطى قانون اأفجراءات بينما أ قي لم يحدد مدة لسريان أمر القبضو بهذا يتبين بأن المشرع العرا
مدة سريان وهي ستة أشهر ، فاذا لم ينفذ خلال هذ  المدة  الجنائية المصرية أفمر القبض،

و لا يجوز : ) ... من هذا القانون على أنه( 519)حيث نصت المادة  يجب تجديد أمر القبض ،

                                                           
1
 .299، ص 9178آمال عبدالرحيم عثمان، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، . د  

2
 .931 -921، ص 9183ر السلام، بغداد، سنة وى، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، الجزء اأفول، مطبعة داارسامي النص  
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مضي ستة أشهر  ة بعدادرة من النيابة العامو الاحضار و أوامر الحبس الص تنفيذ أوامر الضبط
 (.ة لمدة اخرىممن تأريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العا

 (1).و يقع باطلًا يو بهذا فان إلقاء القبض على المتهم بعد هذ  المدة يعد قبضاً غير قانون

أصوب من موقف المشرع العراقي ذلك أفن مضي هذ   و اننا نرى بأن موقف المشرع المصري
قد يكشف التحقيق عن ظروف تدعوا الى العدول عن هذا اأفمر لذلك يلزم  المدة دون تنفيذ اأفمر

عن هذا اأفمر إذا رأي عدم  رف القاضي النظرصففي هذ  الحالة قد ي  تحديد  من مصدر
 .يلغي هذا اأفمر هأنف بهذاو ضرورته

 

 بطلان اأفمر بالقبض/ نياًثا

زاء تخلف كل أو بعض شروط ج: )بأنهمن قبل الدكتور محمود نجيب حسني يعرف البطلان 
 (.المعتادة في القانون  الاجراء الجنائي، و يترتب عليه عدم إنتاج الاجراء آثار

فان المشرع هو الذي يتولى بنفسه تحديد أسباب البطلان أي لا بطلان إلا بن  صريح في 
عدم  القانون، حيث أن المشرع إستبعد كل السلطة التقديرية للقاضي حول بطلان الاجراء أو

 (2).بطلانه

فلا يوجد ن  صريح في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على بطلان اأفمر بالقبض ألا 
( 591/9)المادة  في أنه قد أخذ بنظرية البطلان الذاتي من خلال قراءة نصوصه، كما جاء

لدى  أن يطعنو المدعي و المسؤول مدنياً لكل من الادعاء العام و المتهم و المشتكي : )بقولها
محكمة التمييز في اأفحكام و القرارات و التدابير الصادرة من محكمة الجنح و الجنايات في جنحة 
أو جناية إذا كانت قد بنيت على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ 

                                                           
1
 .39، ص 5112صلاح الدين جمال الدين، بطلان إجراءات القبض، دار الجامعي، اأفسكندرية، . د  

2
 .631ص  و 627محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص . د  



 
32 

 

، (ن الخطأ مؤثر في الحكمجوهري في الاجراءات الاصولية أو في تقدير اأفدلة أو تقدير العقوبة و كا
هناك حالات التي يعد فيها القبض على اأففراد  و فان مخالفة أحكام القبض يترتب عليها بطلانه

- :غير قانوني و هذ  الحالات متعددة منها

 

 :عدم صدور اأفمر بالقبض من جهة مختصة .9

ال التي يجيز يجب أن يصدر أمر بالقبض من قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة أو في اأفحو
ه أثر، نصت فيها القانون ذلك، فاذا صدر من شخ  آخر أو جهة اخرى يبطله و لا يكون ل

لايجوز القبض على أي : )قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنهمن ( 15)المادة 
شخ  أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاض أو محكمة أو في اأفحوال التي يجيز فيها 

 .انون ذلكالق

: في القانون إذا اقام عضو الضبط القضائي بالقبض على اأففراد في غير الحالات المبينة .5
صلاحيات محددة لعضو الضبط القضائي للقبض على اأففراد في  كما أن القانون يعطي

ظاهراً أو مخبئاً  سلاحاً أو القبض على كل من كان حاملًا (1)حالة الجريمة المشهودة،
ام القانون، أو على كل شخ  اعتقد أفسباب معقولة أنه ارتكب جناية أو أفحك اًخلاف

جنحة عمدية و لم يكن له محل إقامة معين، أو على كل من تعرض أفحد أعضاء الضبط 
القضائي أو اي مكلف بخدمة عامة في أوامر واجبه فان القبض في غير هذ  الحالات يكون 

  .باطلًا

المصري مدة لسريان أمر بالقبض و هي ستة أشهر فإذا  يحدد قانون الاجراءات الجنائية .6
لم ينفذ اأفمر خلال هذ  المدة يجب تجديد ، بهذا فإن إلقاء القبض على المتهم بعد هذ  

                                                           
1
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية( 96)المادة   
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ع العراقي مدة لسريان أمر و لم يحدد المشر (1).المدة يعد قبضاً غير قانوني و يقع باطلًا
 .القبض كما ذكرنا  سابقاً

القبض يترتب عليها بطلانه و بطلان الاجراءات التالية التي ترتبت عليها فإن مخالفة أحكام 
مباشرة بمعنى إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي ترتبت عليه مباشرة، و 

 (2).تى أمكن ذلكميلزم إعادته 

ح حول قواعد و كما ذكرنا بأن في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لا يوجد ن  صري
لدفع ببطلان أمر القبض إذا البطلان و لكن في التشريع المصري ن  على البطلان فللأفراد ا

و كما لو أصدر اأفمر ( ستة أشهر)ت شروطه مثل تنفيذ أمر القبض بعد سقوط مدته توافر
 بالقبض في غير اأفحوال التي ن  عليها القانون أو النقض في البيانات التي يجب توافرها في

 .مذكرة إلقاء القبض

و جدير بالذكر إذا كانت الاجراء مستقلة عن الاجراءات التالية فإن بطلان هذا الاجراء لا 
حق و ألا أن المتهم في إجراء لا ينصرف أثر  على الاجراءات التالية، كما لو وقع القبض باطلًا

 (3).ف بإرتكابه الجريمة المنسوبة إليهستقل عن القبض إعترم

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .39صلاح الدين جمال الدين، مصدر سابق، ص . د  

2
 .من قانون الاجراءات الجنائية المصري( 663)المادة   

3
 .992عبد الروؤف مهدي، مصدر سابق، ص . د  
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 المطلب الثالث

 .تنفيذ اأفمر بالقبض و ضمانات المقبوض عليه

 

 قبضلتنفيذ اأفمر با/ الفرع اأفول 

و يكون نافذ أمر القبض بعد صدور  ينفذ من قبل أفراد الشرطة و أعضاء الضبط القضائي 
فيذ امر عندما يبدأ القائم بتنو (1)ن وجه اليه،د و واجب التنفيذ ماالمفعول في جميع انحاء البلا

القبض، عليه أن يفهم الشخ  المراد القبض عليه بمضمون أمر القبض و ان يطلعه على اأفمر 
 (2).ر اأفمرعليه ان يحضر  الى القاضي الذي أصد أن طلب منه ذلك و عليه بعد أن يلقى القبض

صدر ، فان على القائم أاذا كان تنفيذ أمر القبض يتم خارج منطقة اختصاص القاضي الذي 
أذن  تلك المنطقة لكلي يطلع عليه و يالتنفيذ ان يعرض أمر القاء القبض على القاضي فيب

 قبضالفرصة في ال بتنفيذ  الا اذا كان عرض اأفمر عليه من شأنه التأخير في التنفيذ أو تفويت
و ثم إطلاع  على المتهم ، ففي مثل هذ  اأفحوال يجوز للمكلف أن يقوم تنفيذ أمر القبض

تلك المنطقة على الاجراءات التي اتخذت فور تنفيذ اأفمر و في كلتا الى تين يجب  القاضي في
                                                           

1
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( أ/ 19)المادة   

2
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( ب/ 19)المادة   
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فإذا كان أمر القبض خاليا من  .ك المنطقة ليقرر مصير تقديم المقبوض عليه الى القاضي في تل
الشخصي او انه تضمن  أو بتعهد  الاشارة الى إطلاق سراح المقبوض عليه بكفالة أو بدونها

ذلك و أن الشخ  المقبوض عليه عجز عن تقديم تلك الكفالة او قدمها و لكنها لم الاشارة الى 
د من هوية الشخ  المقبوض عليه ان في تلك المنطقة بعد التأك تقبل، فعند ذلك على القاضي

يرسله موقوفاً الى القاضي الذي اصدر أمر القبض، اما اذا قدم الكفالة المطلوبة و التعهد في حالة 
 تينالقبض ذلك، فان على القاضي اطلاق سراحه بكفالة، و هذا يفهم من ن  المادتضمن أمر 

 .من اصول المحاكمات الجزائية( 919و  911)

و قد أجاز القانون العراقي ملاحقة المتهم في سبيل القبض عليه و إذا اشتبه في وجود  أو 
و يقدم له كافة التسهلات التي مه اليه أمان يكون في هذا المكان أن يسلطلب  ما إختفائه في مكان

تمكنه من القبض عليه و إذا امتنع جاز له أن يدخل المكان عنوة و أي مكان لجأ إليه المتهم 
 (1).أثناء مطاردته لغرض القبض عليه

و أشار قانون الاجراءات الجنائية المصري إلى جواز الاستعانة بالشرطة أو القوة العسكرية إذا 
لمأموري الضبط القضائي في : )من هذا القانون على أنه( 31) المادة أفمر حيث نصتااقتضى 

 (.حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية

على كل شخ  أن يعاون السلطات : )من القانون العراقي على أنه( 919)و نصت المادة 
المعونة و كان قادراً المختصة على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذ  

 (.عليها

و هذا يعني أنه يجوز طلب المساعدة من اأفشخاص العاديين و يجوز طلب المساعدة من أفراد 
من القانون العراقي ( 79)الشرطة لتنفيذ أمر القبض إذا اقتضى اأفمر ذلك، كما جاء في المادة 

تفتيش المنزل أو المكان من أجاز للقائم بالتفتيش أن يطلب مساعدة الشرطة إذا امتنع صاحب 
 .منزله أو مكانه

                                                           
1
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 912)المادة   
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كما ذكرنا فيما سبق بأنه يجوز استعمال القوة أثناء تنفيذ أمر القبض إذا قاوم الشخ  القبض 
منه ( 917)عليه أو حاول الهرب، و أشار القانون العراقي إلى جواز إستعمال القوة في المادة 

ل الهرب فيجوز لمن كان مأذوناً بالقبض عليه أن اذا قاوم المتهم القبض عليه أو حاو: )بقولها
يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه أو تحول دون هربة على أن لا يؤدي ذلك 

و يتضح من ( ن المؤبدعدام أو السجيكن متهماً جاريمة معاقب عليها بالابأية حال الى موته ما لم 
ال القوة القاتلة أثناء تنفيذ أمر القبض، أما في ــــتعماً للقانون العراقي يجوز اسذلك بأنه وفق

فان قانون الاجراءات الجنائية المصري لم ين  صراحة على استخدام القوة في تنفيذ  رــمص
 .القبض

و يجب عند تنفيذ اأفمر بالقبض مراعاة مبدأ إفتراض براءة المتهم و الذي يتطلب معاملة 
ان بغض النظر عن جسامة الجريمة المرتكبة من قبله و الشخ  معاملة تتفق مع كرامة الانس

بما ان التكليف المعطاة للواقعة المنسوبة الى الشخ  باعتبارها جريمة معاقب عليها بالاعدام 
 .يف آخرؤبد هو تكييف بدائي قد يمكن ان يتغير بعد إجراء التحقيقات الى تكأو السجن الم

لاعدام أو السجن المؤبد لم يثبت ادانته، فكيف يعطي با جاريمة معاقب عليها و إذا كان المتهم
قد جاءت أفستعمال القوة ( 917)ردة في ن  المادة احق سلب حياته و يرى بأن هذ  العبارة الو

بحق الشخ  الذي صدر عليه أمر القبض في مرحلة التحقيق و أثناء القبض عليه إذا قاوم أو 
أنه  ه بالاعدام أو السجن المؤبد بمعنىة معاقب عليهرب و أدت ذلك الى موته مادام متهماً جاريم
 .يمكن القبض عليه في هذ  الحالة حياً أو ميتاً

نرى بأن التشريع المصري لم ين  صراحة على إستخدام القوة في تنفيذ أمر القبض و لكن ن  
رية و من قانون الاجراءات الجنائية باستخدام القوة العسك( 31)عليها ضمناً من خلال المادة 

 .يبدو ان ن  التشريع المصري أكثر منطقياً من ن  التشريع العراقي
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 ضمانات المقبوض عليه/ الفرع الثاني

ة، فقد أحاط القانون الضمانات التي تهدف إلى ن القبض من الاجراءات المقيدة للحريأفنظراً 
ية الشخصية للأفراد، و ات الحريإقامة نوع من التوازن بين إعتبارات المصلحة العامة و مقتض

ين  القانون على الضوابط التي يصدر فيها اأفمر بالقبض و يجب ان يحرص القانون على 
لشروط التي تكلمنا عنها سابقاً حقوق المتهم أثناء فترة القبض، و قد تختلط هذ  الضمانات با

 -:لك نتحدث عن هذ  الضمانات بايجاز كالآتيلذ

 

 :من السلطة المختصةإصدار الامر بالقبض  .أولًا

من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على هذا الضمان، على ( 15)و قد أكدت المادة 
من ( 99)تناولت المادة و، (916)و ( 915)الرغم من أن المشرع العراقي توسع فيه كما في المادة 

 .قانون الاجراءات المصرية هذا الضمان

 :باب القبضإبلاغ المقبوض عليه بأس .اًثاني

جهة إليه عند إجراء القبض عليه و بأسباب القبض عليه و التهمة المو المتهم له الحق في أن يعلم
نصت على ذلك إعلانات حقوق الانسان و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية للدول، نصت 

يه و نصت إبلاغ الشخ  باأفمر الصادر عل من القانون العراقي على ضرورة( ب/ 19)المادة 
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 لى إبلاغ كل من يقبض عليه أو يحبسمن قانون الاجراءات الجنائية المصري ع( 961)المادة 
 .هفوراً بأسباب القبض عليه أو حبس إحتياطياً

 :و إستجوابهل المقبوض عليه فوراً اسماع أقو .اًثالث

حقيق أو على قاضي الت: )من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 956)نصت المادة 
من ( 63)و كذلك المادة ...(  خلال أربع و عشرين ساعة من حضور  المحقق استجواب المتهم

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقول المتهم : الاجراءات المصرية بقولها
 ...(. ضبوطالم

 :عدم إيذاء المقبوض عليه أو إمتهان كرامته .اًرابع

اكمات الجزائية العراقي نصاً يتضمن هذا الضمان، و هذا خلاف لانجد في قانون اصول المح
 .على هذا الضمان بشكل صريح( 95)قانون الاجراءات الجنائية المصري الذي ن  في المادة 

إضافة الى الضمانات التي ذكرناها، هناك ضمانات اخرى للمقبوض عليه مثل حقه في الاتصال 
  (1).تظلم من القبضبمن يريد، كذلك من حق المقبوض عليه ال

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .913 -919رمزي رياض عوض، المصدر السابق، ص   
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 المبحث الثالث

 (الحبس الإحتياطي)التوقيف 

 

 التوقيفبتعريف : المطلب اأفول

 راتهالتوقيف و مبربتعريف : الفرع اأفول

 .الطبيعة القانونية للتوقيف و تميز  عما يشابهه: الفرع الثاني

 شروط إصدار امر بالتوقيف و مدة تنفيذ :المطلب الثاني

 شروط إصدار امر بالتوقيف: ولالفرع اأف

  مدة التوقيف و تنفيذ: الفرع الثاني

 ضمانات المتهم الموقوف و إخلاء سبيله: المطلب الثالث

 ضمانات المتهم الموقوف: الفرع اأفول

 الموقوف إخلاء سبيل المتهم:  الفرع الثاني
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 المبحث الثالث

 (الحبس الإحتياطي)التوقيف 

 المطلب اأفول

 التوقيفالتعريف 

نتناول في هذا المطلب تعريف التوقيف و مبرراته و طبيعته و تمييز  عما يشابهه من حالات 
 -:اخرى، و نقسم هذا المطلب الى فرعين

 ومبرراته تعريف التوقيف: الفرع اأفول

 تعريف التوقيف. ولاأ

ها بأي حال ليجب ان يتمتع بمجموعة من الحقوق التي لا يمكن مصادرتها أو تعطي  إن الانسان
من اأفحوال اذا كانت لا تؤثر على حفظ النظام في الدولة و تحقيق المصلحة العامة و الدولة 

 .تعمل على الموازنة بين حماية المجتمع و حريات اأففراد

رد الذي من حقة التمتع و يمثل توقيف المتهم نقطة نزاع بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة الف
لى الحقيقة، فالمتهم برئ حتي تثبت إدانته التي من حقها الوصول ا ، و مصلحة المجتمعبحريته

المشرع و من حقة ان يتمتع بهذ  الحرية حتى يصدر هذا الحكم و مع هذا أجاز  بحكم نهائي بات
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المساس بحرية الفرد قبل أن تثبت إدانته بحكم نهائي و ذلك بتعتيد  بالتوقيف و المبررات التي 
 (1).ضرورياً للتحقيق اًأساسها اعتبار  اجراء على توقيف المتهم،من أجلها أجاز المشرع 

الاحتياطي أو الايقاف التحفظي او الاعتقال  ات الى تسمية التوقيف بالحبسالتشريع تذهب
تقييد لحرية : )الاستاذ عبدالامير العكيلي بأنه هيعرف. حفظي و كلها تذهب الى نفس المعنىالت

قضية المتهم بارتكابها و التوقيف لايتم إلا بأمر في مصير يبت ريثما الشخ  لفترة من الزمن 
 (2)(.صادر من جهة مختصه وفق الصيغ التي يحددها القانون

سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها : ) و عرفه الاستاذ محمود نجيب حسني بأنه
  (3)(.مقتضيات التحقيق و مصلحته

اجراء من اجراءات التحقيق : )شأن التوقيف بأنهو يقول الاستاذ سعيد حسب الله عبدالله ب
الابتدائي و هو من أخطر تلك الاجراءات و أكثرها مساساً بحرية المتهم، إذ بمقتضا  تسلب 

 (4)(.حريته طوال فترة توقيفه، و يقصد به حجز المتهم قبل صدور الحكم عليه

و  المشرع هذا الحق منحه منإجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر ع: )و عرفه آخر بأنه
يتضمن أمراً بحبس المتهم مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهى أما 

عن المتهم اثناء التحقيق الابتدائي أو اثناء المحاكمة و أما بصدور حكم في الدعوى باأففراج 
  (5)(.ببراءة المتهم أو بالعقوبة و بدء تنفيذها عليه

 (6)(.حجز المتهم قبل الحكم عليه: )ارة عنو عرف أيضاً بأنه عب

                                                           
1
 .936، ص 9139أفسكندرية احسن صادق المرصفاوي، اصول الاجراءات الجنائية، منشأ المعارف ب  

2
 .997سليم حربة، المصدر السابق، ص . عبدالامير العكيلي و د. د  

3
 .212، صالمصدر السابقمحمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، .د  

4
 .592سعيد حسب الله عبدالله، المصدر السابق، ص   

5
 .62، ص 9129ة دكتورا ، جامعة القاهرة، ن التشريع المصري، أطروحفاوي، الحبس الاحتياطي و ضمان حرية الفرد محسن صادق المرص. د  

6
 .999، ص5،9179جسليم حربة، اصول المحاكمات الجزائية،. لعكيلي و دعبدالامير ا. د  
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، تحددها مقتضيات سلب حرية المتهم مدة من الزمن: ) و عرفة الاستاذ كامل السعيد بأنه
 (1)(.وفق ضوابط قدرها القانون التحقيق و مصلحته

للتوقيف يمكننا القول بأن التوقيف عبارة عن إجراء تحقيقي  اعلا  وفي ضوء التعاريف المقدمة
ل فترة توقيفه و ذلك وفق اتقتضيه ضرورات التحقيق اذ بمقتضا  تسلب حرية المتهم طو مؤقت

 .ضوابط قانونية محددة

 مبررات التوقيف -اًثاني

هذ  المبررات تمثل تالمتهم و  توقيف المبررات لتبرير لجوء سلطة التحقيق الى من هناك العديد
 :بما يأتي

لتحقيق امن الوسائل المساعدة لقيام سلطة  قيف المتهم من إجراءات التحقيق و أنهوت -9
جراءات التحقيق تهدف الى المساهمة ل المطلوب و بالسرعة اللازمة فإبمهام عملها بالشك

جه الحق في الدعوى عن طريق في تحقيق العدالة وذلك من خلال الوصول الى معرفة و
لقة بها التي تفيد ق من مدى وقوع الجريمة و توافر أركانها، و جمع الادلة المتعالتحق

  (2).نسبتها الى المتهم

في تحقيق العدالة أذا  همايف وسيلة من وسائل التحقيق التي تسبأن التوق القول و لذلك يمكن
ق وضع المتهم تحت يد السلطة القائمة بالتحقيق و استجوابه أو مواجهته بواسطته يتحق

 .هود و اأفمر الذي يؤدي الى سرعة انجاز التحقيقشبال

 قيف المتهم ضمان لتنفيذ العقوبة على المتهمتو -5

                                                           
1
 .21، ص 5112كامل السعيد، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر و التوزيع،   

2
 .25ص  ،9176  القاهرة -اسماعيل محمد سلامة، الحبس الاحتياطي، عالم الكتب. د  
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ولذلك فإن توقيفه يحول دون حكم بالادانة عليه يعمد الى الهرب لخشيته من صدور ان المتهم قد 
 (1).هربه و يضمن بالتالي تنفيذ العقوبة عليه

أن ستطيع العدالة تاعتبار  ضماناً لعدم هرب المتهم أثناء التحقيق حتى ب اغسيست التوقيف فإن
 (2).تأخذ مجراها و تضع يدها على الفاعل لتوقع عليه الجزاء الذي يستحقه

 

 

 التوقيف إجراء من اجراءات اأفمن -6

التوقيف أجراءتقتضيه ضرورات اأفمن بالنسبة للمتهم و المجتمع معاً، فبالنسبة للمتهم يكون 
ن خلال منع المتهم المجتمع فيتحقق أمنه م و إنتقام المجنى عليه و ذويه، أما بمأمن من بطش

إلى أنه يتيح الفرصة هذا باأفضافة  (3).ذاته من احتمال أرتكاب جريمة اخرى فيما لو ترك حراً
يكون للمتهم تأثير على حسن سير التحقيق سواء بإرهابه للشهود أو  قد لتحقيق عادل، إذ

 (4).اولة التدخل في تقارير الخبراء أو غيرهابمح

 

 ز  عما يشابههيقانونية للتوقيف و تميالطبيعة ال: الفرع الثاني

 :الطبيعة القانونية للتوقيف: أولًا

حرصت الدساتير على تقريرها من خلال النصوص الدستورية التي تقضي بأن المتهم برئ 
حتى تثبت إدانته لذلك لا يجوز أن يعاقب إلا إذا ثبت عكس البراءة و ذلك لا يكون إلا بالحكم 

                                                           
1
 .956و حسن صادق المرصفاوي، أصول الاجراءات الجنائية مصدر سابق، ص  837ق، ص محمود نجيب، مصدر ساب. د  

2
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3
 .966-965حسن سشيت خوين، المصدر السابق، ص   

4
 .637عبدالروؤف مهدي، المصدر سابق، ص   
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شخصاً  باعتبار متها يجب معاملته كل متهم جاريمة مهما بلغت جسا ، فالصادر بالادانة وحد
 .ئاً حتى تثبت إدانتة بصورة قاطعة و جازمةيبر

و للتوقيف طبيعة خاصة، فهو من ناحية إجراء لا يجوز لغير سلطة التحقيق أو محكمة الموضوع 
حقق، إلا في حالة للم حتى (1)لرجال الضبط القضائي اأفمر بتوقيف المتهم، قيحاأفمر به، فلا

قانون اصول المحاكمات الجزائية، و من ناحية ثانية فإن ( 995)واحدة في التشريع العراقي مادة 
للتوقيف مبرراته التي يستند عليها، فلا يصح اأفمربه في غير وجود هذ  المبررات السالفة الذكر 

و لذلك فهو ليس بعقوبة  ت التحقيق التي يهدف إلى كشف الحقيقةافهو إجراء إحتياطي من إجراء
و إنما إجراء وقائي يستلزمه ظروف التحقيق، ويتم إجراء  في بعض الحالات منعاً لوقوع جرائم 

عليه أو ذويه، و  اكثر خطورة من المتهم الموقوف أو لمنع وقوع جرائم ضد المتهم من المجنى
مصلحة التحقيق كذلك إجراء إحتياطي تدخل ضمن صلاحيات سلطة التحقيق و ذلك لضرورات 

 .و مصلحة المجتمع و المتهم في آن واحد

كذلك يمكن القول إن ضع ضوابط محددة لتوقيف المتهم، وو حرصت أغلبية التشريعات إلى و
يساعد في الحد نطاق التوقيف و خاصة في الجرائم التي لة إطلاق سراح المتهم بتعهد أو بكفا

 .دعهتبكفالة أو ب المتهم يجوز فيها إطلاق سراح

و اننا نرى بأن التوقيف إجراء من إجراءات التحقيق تبرر  المصلحة العامة من الحفاظ على أمن 
المجتمع و سلامته و مصلحة التحقيق في الحفاظ على أدلة الجريمة و عدم التلاعب بها و مصلحة 

حوال المتهم في حمايته من أي اعتداء يمكن أن يقع عليه من المجنى عليه أو ذويه، ففي كل اأف
 يجب أن يكون هذا الاجراء لا يتعارض مع مبداء إفتراض البراءة بمعنى يجب أن يعامل المتهم
معاملة تتفق مع كرامة الانسان في جميع مراحل الدعوى الجنائية بحيث لاتمس حريته إلا بالقدر 

 .اأفدنى و الضروري

 التمييز بين التوقيف و الاجراءات المشابهة له: ثانياً
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 .291ص  ،9113،  9طبعةللدراسات و النشر و التوزيع، العربيةاكمات الجزائية، المؤسسة م و جلال ثروت، اصول المحسليمان عبدالمنع  
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القبض و الاستيقاف و اأفمر بعدم التحرك و بما اننا قد ) توقيف منها لءات مشابهة لهناك إجرا
بحثنا في التمييز بين القبض و التوقيف في المبحث الثاني، فنكتفي بالحديث عند الاستيقاف و 

 :اأفمر بعدم التحرك

 التوقيف و الاستيقاف  -9

انهما يختلفان في  ة الشخصية الالان قيداً على الحرييمث على الرغم من ان كلا الاجراءين
 :الآتي

محكمة التحقيق أو محكمة الموضوع في حدود القواعد  تحقيقي تباشر التوقيف هو إجراء - أ
مرحلة من اجراءات  التي نظمت مدته و كيفية إصدار القرار به أما الإستيقاف هو

 .الإستدلال و التحري عن الجرائم

عد المنظمة أما مة الجزائية في حدود القواالتوقيف يقوم به قاضي التحقيق أو المحك - ب
شخ  وضع نفسه موضع الشك و الاستيقاف يباشر  اعضاء الضبط القضائي ضد 

الريبه و هذا دون وجود أمر و مستنداً الى صلاحيات عضو الضبط القضائي في التحري 
 .عند الجرائم

الزمن ستغرق من من حيث المدة، فأن مدة التوقيف طويلة نسبياً بينما الاستيقاف لاي - ت
جابة على الاسئلة الا اذا امتنع عن الا  (1).ق من شخصيتهاكثر من الوقت اللازم للتحق

 .جابةلاالموجهة اليه أو تردد في ا

سبب التوقيف هو وجود دعوى جزائية تم تحريكها ضد الموقوف و قناعة سلطة  - ث
به به الذي وضع التحقيق جادية اأفدلة المقدمة ضد  بينما الاستيقاف و مسلك المشت

ضرورة استيقافه و  و الذي دفع عضو الضبط القضائي إلىنفسه موضع الريبة و الشك 
 .الوقوف على حقيقته

و مثال الريبة و الشك كانحراف اشخاص سائرين على الاقدام في وقت متأخر من الليل عن خط 
 (1).العادي بمجرد رؤية افراد الدوريةسيرهم 

                                                           
1
 .537، ص 5119 دار النهضة العربية، القاهرة،عة الثالثة، ح قانون الاجراءات الجنائية، الطبمحمد ابو العلا العقيدة، شر  
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بررات التي شرع التوقيف من أجلها كحماية المتهم من اأفعتداء عليه التوقيف هي الم منإن غاية 
حقيقة او الخشية من هروبه او المحافظة على أدلة الجريمة بينما الاستيقاف هي كشف 

اله عما أثار  في نفسه ريبة و عن اسمه و عنوانه و جهته و سؤ الشخ  و يتحقف ذلك بالسؤال
 .شك

 

 التوقيف و اأفمر بعدم التحرك -5

اأفمر بعدم التحرك هو إجراء من إجراءات جمع اأفدلة و يتخذ في المكان الذي وقعت فيه الجريمة  
ستطيع عضو الضبط القضائي أن حتى يو ضد اشخاص قد يكون بينهم متهم أو شهود الجريمة 

ويه بأدلة الجريمة و ويمنع الحاضرين من التلاعب أو تش يقوم بالمهمة التي حضر من أجلها
 . إلى أقوالهم بشأن الواقعةيستمع 

لعضو الضبط )من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه ( 99)نصت المادة 
  ةالقضائي عند انتقاله إلى محل الجريمة المشهودة أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقع

كن الحصول منه أو الإبتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر و له أن يحضر في الحال كل شخ  يم
 (.المحضر فيعلى ايضاحات بشأنها و إذا خالف أحد هذا اأفمر فيدون ذلك 

و بهذا يتضح بأن عضو الضبط القضائي يجوز له أن يأمر بعدم التحرك أي منع اأفشخاص الذين 
كانوا في محل وقوع الجريمة بمغادرتها لكي يستطيع أن يقوم بواجباته عن وقوع جريمة 

  (2).مشهودة

 

 :عدم التحرك يختلف عن التوقيف كالآتيأن اأفمر ببماا تقدم يتبين  و

                                                                                                                                                                                           
1
 .637 -638ابق ص محمد ابو العلا العقيدة، المصدر الس  

2
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 96)المادة   
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قوم القضائي و لذلك فان السلطة التي تالتوقيف من إجراءات التحقيق الإبتدائي و  - أ
 .بالتحقيق الابتدائي و القضائي هي محكمة التحقيق و محكمة الجزاء

أعضاء الضبط القضائي ك فهو من إجراءات جمع اأفدلة يقوم به أما اأفمر بعدم التحر
 .عندما ينتقل الى محل الواقعة في الجريمة المشهودة و عند الضرورة

أو تم القبض عليه و لو  بحقهصدر أمر القبض التوقيف إجراء يتحذ ضد المتهم الذي  - ب
في التهمة المنسوبة إليه و  وتم استجوابه و مناقشته (1).بغير أمر من السلطات المختصة

 2.ه بشأن التهمة المنسوبة إليهالاستماع إلى دفاع

أما اأفمر بعدم التحرك فهو إجراء يتخذ ضد اشخاص قد يكون بينهم متهم أو شهود 
ر  عضو يكون الشخ  الذي أم ان الجريمة فهو إجراء  من إجراءات جمع اأفدلة يمكن

 .ك أن يكون متهماً أو شاهداًالضبط القضائي بعدم التحر

يف محددة في التشريعات فلكي تكون قيداً على سلطة من حيث المدة، فإن مدة التوق - ت
التحقيق حددت التشريعات مدداً للتوقيف و تلتزم بها سلطة التحقيق عندما تتخذ بهذا 

ك الذي يأمر فليس هناك مدة محددة لعدم التحر الاجراء ضد المتهم أما مدة عدم التحرك
حضر عضو الضبط به عضو الضبط القضائي، بل أن المدة يحدد بالمهمة التي 

 .القضائي من أجلها

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 916و  915)المادة   

2
 .من القانون المصري( 956)من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي و المادة ( 956)المادة   
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 المطلب الثاني

 التوقيف و مدة تنفيذشروط إصدار امر 

 التوقيفشروط إصدار امر : الفرع اأفول

ة تحقيق القرار بتوقيف المتهم بغي تحرص القوانين على توافر شروط و قيود معينة قبل إصدار
الإستقرار و بين حقوق الفرد و حرياته و ذلك تحقق الطمأنينة و  الموازنة بين مصلحة المجتمع في

ق نطاق التوقيف و إستخدام هذا الاجراء بصورة عادلة أفنه إجراء لها خطورة يمن أجل تضي
 :على الحرية الفردية، و نبحث في هذ  الشروط كالآتي

 يجب أن يكون صادراً من الجهة المختصة بإصدار : أولًا

( 911)قاضي التحقيق المخت  و هذا ما قررته المادة ان الجهة المختصة بأمر التوقيف هي 
من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي و كذلك يقوم بها المحكمة الجزائية في حدود 

اأفماكن النائية البعيدة عن مركز دائرة قاضي  ظمة، و ان القانون أعطى للمحقق فيالقواعد المن
وحتى  ط، و الغرض منه حتى يحول ذلك دون هربهالتحقيق حق توقيف المتهم في الجنايات فق

المتهم  فعليه يطلق سراح أما الجنح... يد الشهود و غير ذلك يمنع تأثير  على التحقيق كتهد
فيها بكفالة و عليه في جميع اأفحوال أن يعرض اأفمر على القاضي بأسرع وسيلة ماكنة و ينفذ 

 .من اصول المحاكمات الجزائية (995)المادة  (1)ما يقرر  القاضي بشأن القضية،

                                                           
1
 .81-87، ص 5112 ن اصول المحاكمات الجزائية،نوجمال محمد مصطفى، شرح قا  
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و الحرية الشخصية حق طبيعي : ) من الدستور المصري بقولها( 99)و على هذا نصت المادة 
ا عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه مو هي مصونة لا تمس، و في

تحقيق و صيانة أمن أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة ال
 .المجتمع و يصدر هذا اأفمر من القاضي المخت  أو النيابة العامة

الصادر  بساأفمر بلح)من قانون الاجراءات الجنائية المصري على أنه ( 519/9)و تن  المادة 
م التالية للقبض على المتهم أو ذ المفعول إلا لمدة اأفربعة اأفيامن النيابة العامة لا يكون ناف

     ...(.ليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل تس

إذا تبين بعد )من قانون الاجراءات الجنائية المصري على أنه ( 969)حيث تن  المادة 
إستجواب المتهم أو في حالة هروبه ان الدلائل كافية، و كانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقباً 

أشهر، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم  لمدة تزيد على ثلاثة بسعليها بالح
للمحقق كما و جدير بالذكر أن التشريع المصري لم يعط الحق في إصدار أمر التوقيف ( إحتياطاً

و يتبين لنا في القانون المصري ان كلًا من النيابة العامة و قضاة التحقيق . فعل التشريع العراقي
 .ا يملك سلطة توقيف المتهممو لهذا فإن كلًا منه ان التحقيق في الجرائم،ييتول

 :توقيف المتهم يجب ان يكون أمر التوقيف صادراً في الجرائم التي يتم فيها: اًثاني

في القانون العراقي المشرع العراقي يحدد الجرائم التي يجوز فيها توقيف المتهم حسب جسامة 
 :العقوبة المقررة للجريمة على النحو الآتي

وقيف المقبوض عليه اذا كان الجريمة المرتكبه من قبله يعاقب عليها القانون يجب ت .9
بعقوبة الإعدام و تمديد توقيفه لحين صدور قرار فاصل بشأن الجريمة من قبل محكمة 

من قانون اصول ( ب/ 911)التحقيق أو المحكمة الجزائية و على هذا نصت المادة 
ب توقيف المقبوض عليه اذا كان متهماً جاريمة يج: )المحاكمات الجزائية العراقي بقولها

 (.معاقب عليها بالاعدام
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إذا كان المقبوض عليه متهماً جاريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس  .5
مدة تزيد على ثلاث سنوات، فان توقيفه جوازي، اذ يجوز للقاضي أن يقرر إطلاق سراح 

من أو بدونها اذا كان ذلك لا يضر بسير التحقيق بتعهد مقرون بكفالة شخ  ضا المتهم
من قانون اصول المحاكمات ( أ/ 911)أولا يؤدي الى هروب المتهم حيث نصت المادة 

إذا كان الشخ  المقبوض عليه متهماً جاريمة معاقب عليها بالحبس : )على أنه الجزائية
ضي أن يأمر بتوقيفه مدة قت فللقاث سنوات أو بالسجن المؤبد أو المؤثلا مدة تزيد على 

بتعهد مقرون بكفالة  سراحهلا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو يقرر إطلاق 
شخ  ضامن أو بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك إذا وجد القاضي ان إطلاق سراح 

 .المتهم لا يؤدي الى هروبه و لا يضر بسير التحقيق

 بس مدة ثلاث سنوات أو أقل أوعاقب عليها بالحاذا كان المقبوض عليه متهماً جاريمة م .6
بكفالة  سراحهبالغرامة، فاأفصل أنه لا يجوز توقيفه و انما يجب على القاضي ان يطلق 

إطلاق سراحه يضر بسير التحقيق أو يؤدي إلى هروبة و أن الاصل  ان إلا اذا أي القاضي
يف، حيث نصت على ذلك في هذ  الحالة هو إطلاق سراح المتهم و اأفستثناء هو التوق

المقبوض عليه  إذا كان: )ت الجزائية بقولهامن قانون اصول المحاكما( أ/ 991)المادة 
مدة ثلاث سنوات أو أقل أو بالغرامة فعلى القاضي  متهماً جاريمة معاقب عليها بالحبس

أن يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة أو بدونها ما لم ير أن إطلاق سراحه يضر بسير 
 (.تحقيق أو يؤدي إلى هروبهال

المقبوض عليه متهماً بإرتكاب مخالفة، فلا يجوز توقيفه إلا إذا لم يكن له محل  اذا كان .9
من قانون اصول المحاكمات ( ب/ 991)إقامة معين، حيث نصت على ذلك المادة 

يكن  إذا كان المقبوض عليه متهماً بمخالفة فلا يجوز توقيفه إلا اذا لم: )الجزائية بقولها
 (.له محل إقامة معين
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توقيف المتهم بشكل جوازي إذا ة إجراء التوقيف يلجأ الى نلاحظ بأن المشرع العراقي رغم خطور
كان الجريمة المرتكبه من قبله جنحه معاقباً عليها بالغرامة مع العلم ان مثل هذ  الجريمة لا 

  .تشكل خطورة

اية أو جنحة معاقباً عليها كانت الواقعة جن أما في التشريع المصري فيجوز توقيف المتهم إذا
من قانون الإجراءات ( أ/ 969)لمدة تزيد على ثلاثة أشهر كما نصت عليها في المادة  بالحبس

كانت  و الجنائية و يجوز دائماً التوقيف إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر
من قانون ( ب/ 969)عليها في المادة كما نصت  (1)الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس،

فقط أو الحبس اقب عليها بالغرامة عالإجراءات الجنائية و بذلك لا يجوز التوقيف في الجنح الم
 .و كذلك لايجوز التوقيف في المخالفات (2).ى له عن ثلاثة أشهرالذي يقل الحد الاقص

راقي الذي أجاز المشرع و بذلك يكون نهج التشريع المصري أكثر ملاءمة من التشريع الع
 .عاقب عليها بالغرامة و كذلك في المخالفاتالعراقي التوقيف في الجرائم الم

 إستجواب المتهم قبل إصدار القرار بتوقيفه: ثالثاً

فيما هو منسوب إليه من الوقائع و ما يبديه  تهبمعنى سماع أقوال المتهم و مناقشالإستجواب 
بها، و دراسة ما يقر به و مطابقته مع ما وصل إليه التحقيق، و من أوجه دفع التهمة أو اعترافه 

 (3).وليته فيها أو براءته فيهاول إلى حقيقة الواقعة و درجة مسؤذلك للوص

فقد أوجبت أغلبة التشريعات إستجواب المتهم قبل إصدار القرار بتوقيفه، أفن الإستجواب يحقق 
ن يبدي أقواله في أي وقت بعد سماع أقوال أي غرضين فهو وسيلة دفاع للمتهم و له الحق في أ

                                                           
1
 .566روؤف عبيد، المصدر السابق، ص   

2
 .681صدر السابق، ص المعبدالروؤف مهدي،   
 .911إسماعيل محمد سلامة، مصدر سابق، ص . د  3
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و كذلك وسيلة تحقيق للوصول إلى  (1).ضرغشاهد و أن يناقشه أو يطلب إستدعاء  لهذا ال
 .الحقيقة و معرفة مرتكبي الجريمة

نجد بأن أغلبية التشريعات نظمت قواعد لإستجواب المتهم قبل إصدار القرار بتوقيفه من ذلك 
و ( 952)إلى ( 956)نائية المصري حيث نظم أحكام الإستجواب في المواد قانون الإجراءات الج

وقانون اصول المحاكمات  .من نفس القانون(996)الى ( 969)نظم أحكام التوقيف في المواد 
عليه  ىبعد إستجواب المشتك: )منه على أنه( 9/ 999)الجزائية اأفردني حيث نصت المادة 

و كذلك ...( توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماًال ةمذكر يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه
 (.89)قانون الإجراءات الكويتية في المادة 

فان المشرع العراقي و على خلاف التشريعات اأفخرى نظم أحكام التوقيف قبل أحكام 
على قاضي . )من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 956)الإستجواب، و نصت المادة 

و هذا ...(.   تحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم خلال أربع و عشرين ساعة من حضورال
بمعنى أنه يجب إستجواب المتهم خلال أربع و عشرين ساعة حضور و بعد ذلك يصدر القاضي 

ن يتم القبض عليه يتم إستجوابه أ قراراً بتوقيفه إذا إقتضى اأفمر ذلك، حيث أن المتهم و بعد
ذلك إما بتوقيفه أو إطلاق شرين ساعة و من ثم يصدر القرار بتقرير مصير  و خلال أربع و ع

 .هسراح

 وجود اأفدلة الكافية ضد المتهم: رابعاً

من شروط سلامة أمر التوقيف أن تكون أمام قاضي التحقيق أدلة كافية على نسب الجريمة الى 
أفن التوقيف كما ذكرنا   (2).ريةمن قانون اأفجراءات المص( 969)المتهم و هذا ما قررته المادة 

 .من الاجراءات الماسة بحرية اأففراد و لكي لا يكون هذا اأفجراء تعسفياً باطلًا

                                                           
1
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي( 959)المادة   

2
 .69ص  أماني محمود سالم، المصدر السابق،  
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و عليه يمكن القول بأن اأفدلة الكافية عبارة عن مجموعة من الوقائع الظاهرة الملموسة التي 
يعد من قبيل اأفدلة يستنتج منها أن شخصاً معيناً هو مرتكب الجريمة، و هروب المتهم لا 

 (1).الكافية فلا يصح اعتبار  قرينة علي ارتكاب الجريمة

و لم ين  المشرع العراقي على ضرورة توافر اأفدلة الكافية ضد المتهم لاصدار القرار بتوقيفه 
 .عند تنظيمه أفحكام التوقيف

لقبض على المتهم راً باأمك الدعوى الجزائية و في مرحلة التحقيق اذا صدر يو برأينا عند تحر
وفق القانون و هذا بمعنى أن الادلة ضد المتهم متوافرة أفن وجود اأفدلة الكافية يجب أن يكون 

كان عند إصدار الحكم بحق المتهم في مرحلة المحاكمة و لهذا فان موقف المشرع العراقي 
 .لتوقيف المتهما عند اعتيادياً عندما لم ين  على هذا الشرط

 لتوقيفلم بمدة الإلتزا: خامساً

هناك قوانين حددت مدة لتنفيذ القرار الصادر بتوقيف المتهم فإذا لم ينفذ خلال هذ  المدة يجب 
من قانون الإجراءات ( 961)اعتمادها مدة أخرى، و منها القانون المصري، حيث نصت المادة 

بعد مضى  لحبسمر الضبط و الإحضار و أوامر الا يجوز تنفيذ أوا: )الجنائية المصري على أنه
 (.لمدة أخرى ستة أشهر من تأريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق

مر الضبط و اأفحضار و لا يجوز تنفيذ أوا: )... من نفس القانون على أنه( 519)و تن  المادة 
الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تأريخ صدورها ما لم يعتمدها  أوامر الحبس

 (.العامة لمدة أخرىالنيابة 

يتم نجد بان مدة تنفيذ قرارات الإحضار و التوقيف ستة أشهر في التشريع المصري فاذا لم 
 .جديد بذلكرات خلال هذ  المدة وجب إصدار قرار اتنفيذ هذا القر
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و اننا نرى بأن مدة تنفيذ القرار الصادر بتوقيف المتهم لتنفيذها غير ضروري و ذلك أفن المتهم 
يتم القبض عليه و بعد إستجوابه يلزم القاضي بأن يصدر قرارهاً بتوقيفه أو إطلاق عندما 
، بمعنى أن قرار التوقيف يصدر من قبل القاضي عندما يكون المتهم حاضراً أمام سراحه
 .القاضي

ديد هذ  المدة و و فيما يتعلق بتحديد مدة زمينة لتوقيف المتهم فان التشريعات إختلفوا في تح
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( أ/ 911)ي القانون العراقي نصت المادة ديد  ففكيفية تم

مدة  تهماً جاريمة معاقباً عليه بالحبسإذا كان الشخ  المقبوض عليه م: )العراقي على أنه
تزيد على ثلاث سنوات أو بالسجن المؤقت أو المؤبد فللقاضي أن يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على 

 ...(.سراحه  قلار يوماً في كل مرة أو يقرر إطة عشخمس

 

ع مدد التوقيف على ربع لا يجوز ان يزيد مجمو: )من نفس المادة على أنه( ج)و نصت الفقرة 
الحال تمديد التوقيف  أية حال على ستة أشهر و إذا إقتضىللعقوبة و لا يزيد ب الحد اأفقصى

تمديد التوقيف بكمة الجنايات لتأذن له أكثر من ستة أشهر فعلى القاضي عرض اأفمر على مح
بكفالة أو بدونها  سراحهى للعقوبة أو تقرر إطلاق د اأفقصجاوز ربع الحتمدة مناسبة على أن لا ت

 .منها ((ب)الفقرة  مراعاة مع

في التشريع العراقي يجوز توقيف المتهم في كل مرة مدة خمسة عشر يوماً و لا يجوز أن  هنجد بأن
قيف في كل مرة عن هذ  المدة، و كذلك لا يجوز أن يزيد مدة التوقيف عن ربع الحد مدة التو تزيد

للعقوبة المقررة للجريمة على أن لا تزيد هذ  المدة عن ستة أشهر فاذا كانت ضرورة  لاقصىا
التحقيق تتطلب توقيف المتهم اكثر من ستة أشهر فإنه لابد من استحصال إذن محكمة الجنايات 

ى للعقوبة المقررة بشرط أن لا تتجاوز ربع الحد اأفقصيد التوقيف مدة مناسبة لكي تأذن بتمد
 .للجريمة
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في إصدار  ىعاو لابد أن تر هو بالاضافة الى الشروط الموضوعية للتوقيف هناك شروط شكلية ل
القرار بتوقيف المتهم لضمان حماية حق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي و منها يجب ان 

قرار الصادر بالتوقيف مكتوباً و يتوافر فيه البيانات التي ن  عليها القانون و هذ  يكون ال
من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( 996)البيانات يشمل البيانات التي نصت في المادة 

مل اأفمر بالتوقيف على اسم الشخ  الموقوف و شهرته و لقبه و المادة تيش: )العراقي بقولها
انتهائه و يوقع عليه القاضي الذي أصدر  و  تأريخضاها و تأريخ بدء التوقيف والموقوف بمقت

من قانون الاجراءات الجنائية المصري على ( 958)و كما نصت المادة ( يختم بختم المحكمة
 .هذ  البيانات

 

 

 مدة التوقيف و تنفيذ / الفرع الثاني

 مدة توقيف: اولًا

فان هذ  المدة لا مدة التوقيف ففي التشريع العراقي  هناك قوانين في مختلف التشريعات حددت
من قانون اصول المحاكمات ( أ/ 911)خمسة عشر يوماً في كل مرة، كما جاء في المادة جاوز تت

يجوز تكرار التوقيف عند الحاجة لإستمرار  أفكثر من مرة بشرط أن لا تزيد  الجزائية، أي
قوبة المقررة للجريمة على أن لا تزيد هذ  المدة ى للعوع مدة التوقيف عن ربع الحد اأفقصمجم

عن ستة أشهر، فاذا بلغت مدة التوقيف ستة أشهر و ظلت الحاجة قائمة لاستمرار التوقيف، 
على محكمة الجنايات في منطقته لاستحصال الاذن  فيجب على قاضي التحقيق عرض اأفمر

و نصت على ذلك  (1).ى للعقوبةصسبة على أن يتجاوز ربع الحد اأفقبتمديد التوقيف مدة منا
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من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، و إن هذ  المدة ( ج -أ)الفقرة ( 911)المادة 
 .تسري على الجنايات و الجنح على سواء

أما في التشريع المصري فمدة التوقيف يختلف بحسب الجهة الآمرة به، فاذا كان صادراً من 
ة أيام يحسب من وقت تسليم عيأمر بتوقيف المتهم لمدة أقصاها أربالنيابة العامة فان له أن 

 تنون الاجراءات الجنائية، فإذا رأمن قا( 519)كما جاء في المادة  (1).المتهم مقبوضاً عليه
بقاء المتهم في التوقيف تستطيع أن تفرج عن المتهم، حيث نصت النيابة العامة عدم ضرورة 

للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم )ءات الجنائية المصري على أنه من قانون اأفجرا( 519)المادة 
، فاذا رأت النيابة العامة أن هناك ضرورة لكي يضل المتهم (في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة

موقوفاً فعليها قبل إنقضاء مدة أربعة اأفيام المذكورة أن تعرض اأفوراق على القاضي الجزائي 
يف و يصدر القاضي بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم قرار  التوق تمديدليطلب منه 

التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس على خمسة و أربعين  يدمدتب
إذا رأت النيابة مد : )من قانون الاجراءات الجنائية على أنه( 515)يوماً، حيث نصت المادة 

ضاء مدة أربعة أيام أن تعرض اأفوراق على القاضي الجزائى الحبس الاحتياطي وجب قبل إنق
ليصدر أمراً بما يرا  بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم و للقاضي مد الحبس الاحتياطي 

 (.لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة و أربعين يوماً

اضي التحقيق، فان له أن يأمر بتوقيف المتهم لمدة أما إذا كان اأفمر بالتوقيف صادراً من ق
خمسة عشر يوماً، و له تجديدها بحيث لا تزيد مجموع هذ  المدد على خمسة و أربعين يوماً، و 
اأفصل أن مدة التوقيف التي يقررها قاضي التحقيق هي خمسة عشر يوماً و يجوز له بعد سماع 

اً بمد التوقيف مدة أو مدداً اخرى لا يزيد مجموعها أقوال النيابة العامة و المتهم أن يصدر أمر
على خمسة و أربعين يوماً مع وجوب اطلاق سراح المتهم بعد مرور ثمانية أيام من تأريخ 

ى للعقوبة مة معروف في مصر و كان الحد اأفقصاستجوابه إذا كانت العقوبة جنحة و له محل إقا
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كن عائداً و لم يكن سبق الحكم عليه كما جاء في المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة و لم ي
 .من قانون اأفجراءات الجنائية المصري( 995)المادة 

ى لمجموع مدد التوقيف و لايجوز أن يتجاوز ، حيث إن المشرع المصري قد وضع حداً أقصو 
وز أن و في جميع اأفحوال لا يج: )... من قانون اأفجراءات الجنائية على أنه( 996)نصت المادة 

ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته الى المحكمة  لىتزيد مدة الحبس الاحتياطي ع
مدة  يدنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزالمختصة قبل إنتهاء هذ  المدة، فإذا كانت التهمة الم

 الحصول قبل إنقضائها علي أمر من المحكمة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد
ختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة و أربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى الم

  .(مااثلة و إلا وجب الافراج عن المتهم في جميع الاحوال

للتوقيف في التشريع المصري و في مواد الجنح هو ستة أشهر، و بالتالي  يتبين بأن الحد اأفقصى
الته إلى المحكمة المختصة إح تهذ  المدة ما لم يكن قد تمالمتهم فور إنقضاء  يجب الافراج عن

أما في الجنايات فإنه إذا رأت سلطة التحقيق ضرورة تمديد توقيف المتهم أفكثر من  لمحاكته
ستة أشهر فيجب قبل إنقضاء المدة المذكورة أن تعرض اأفمر على محكمة الجنايات المختصة 

يد علي خمسة و أربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو بنظر الدعوى لتأمر بمد الحبس مدة لا تز
في الحال، و إذا مدة أو مدد اخرى مااثلة فاذا لم يصدر اأفمر بالتجديد وجب الافراج عن المتهم 

لمدة أو  يل الى المحكمة المختصة، فإن لهذا اأفخير تأمر بمد الحبس الاحتياطيكان المتهم قد أح
لى خمسة و أربعين يوماً دون التقيد بحد أقصى لمجموع هذ  مدد متعاقبة لا تزيد كل منها ع

 (1).المدد
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من قانون اصول المحاكمات لم تشترط ( ج -أ)الفقرة ( 911)و من الجدير بالذكر أن المادة 
حضور المتهم الموقوف أمام القاضي عندما يراد تمديد التوقيف من أجل سماع أقواله و الإطلاع 

 (1).من قانون الاجراءات الجنائية المصري( 995)كس المادة على مجمل أحواله و هذا بع

لذلك يكون التشريع المصري أكثر ملاءمة مع المبادئ الدستورية و نرى بأن المشرع العراقي لم 
يفرق بين الجنايات و الجنح عند تحديد مدة التوقيف باعتبار أن الجنايات اكثر خطورة على 

موقوف المشرع المصري و نقترح بتعديل المواد المتعلقة المجتمع و المجنى عليه لهذا نؤيد 
 .بتجديد مدة التوقيف في التشريع العراقي

 قيف و مدة سريانهوتنفيذ أمر الت: ثالثاً

لم ين  قانون اصول المحاكمات على كيفية تنفيذ أمر التوقيف و ذلك بعكس اأفمر بالقبض 
سريانه إذ ينتهي مفعول اأفمر الصادر  و كذلك بالنسبة لمدة( 19)الذي ن  عليه في المادة 

بالتوقيف بحضور الشخ  الذي صدر بشأنه اأفمر بالتوقيف أمام السلطات المختصة و يجب 
/ 95)الفقرة ( 91)توقيف المتهم في اأفماكن المختصة له وفقاً لقوانين السجون كما جاء في المادة 

مضي فلا يجوز تنفيذ أمر التوقيف بعد  من الدستور العراقي النافذ، أما في التشريع المصري( ب
مدة ستة أشهر من تأريخ صدور  ما لم تعتمد سلطة التحقيق التي أصدرته لمدة اخرى وفقاً 

من قانون الاجراءات الجنائية المصري فينفذ اأفمر بالتوقيف في السجون العمومية ( 519)للمادة 
 (2).جز بعيداً عن المحكومين عليهمأو المركزية و تراعي معاملة الموقوف معاملة خاصة و يح

نرى بأن موقوف المشرع المصري لتحديد مدة لتنفيذ أمر التوقيف بعكس اتجا  المشرع 
العراقي و ان موقوف المشرع العراقي إعتيادي عندما لم يحدد مدة معينة لتنفيذ قرارات 

 (.خامساً/ أفولالفرع ا-المطلب الثاني)التوقيف أفنها غير ضروري كما ذكرنا  سابقاً في 
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تنفيذ  بالضمانات التي تكفل تفادي  يحاط ان التوقيف إجرا تحقيق و ليس عقوبة لذلك يجب أن
لذلك نتحدث  نا عنها سابقاًو قد تختلط هذ  الضمانات بالشروط التي تكلم (1)تنفيذ  كعقوبة،

 -:عن هذ  الضمانات بإيجاز كالآتي

 :إصدار قرار التوقيف من قبل السلطة المختصة. أولا

ان أول حماية للمتهم في إجراء التوقيف هي أن يصدر من قبل السلطة المختصة كما ذكرناها 
 .سابقاً

اً الجرائم التي يجوز فيها تحديد الجرائم التي يجوز فيها التوقيف كما ذكرناها سابق. ثانيا
 .رة للجريمة، و يجب عدم التوسع فيهالتوقيف حسب جسامة العقوبة المقر

 :يد دتسبيب قرار التوقيف أو تم. ثالثا

، و يجب على من أهم اأفمور التي يجب مراعاتهاف المتهم أو قرار تمديد  يتوقتسبيب قرار 
د تبصرة و إحاطة تامة لمجمل ظروف سلطة التحقيق أن لا تلجأ إلى هذا الاجراء إلا بع

التحقيق و لابد من توفر سبب معقول مقنع لدى المحكمة عند إصدارها لقرار التوقيف، و إن 
التسبيب وسيلة بيد المحكمة في التدليل على صحة القرارات التي يصدرها و في نفس الوقت 

حسن سير العدالة يعتبر اأفداة التى بواسطتها يمكن أفطراف الدعوى من الإطلاع على 
 (2).الإجرائية لدى القضاء

هذا القرار تتعلق بالحرية الفردية للأشخاص لذلك لابد  و تسبيب قرار التوقيف ضروري أفن
من توفر سبب مقنع لدى المحكمة عند اصدارها لهذا القرار و إن ذلك له أثر كبير في معاونة 

رد التأكيد عليها في أغلب التشريعات و الجهة التي يرفع إليها الطعن ضد هذا الاجراء لذلك و
 (3).لكن المشرع العراقي لم ين  على تسبيب قرار التوقيف
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 :حق المتهم في الطعن بقرار التوقيف. رابعا

لة أو اقرر قانون اصول المحاكمات الجزائية علي قابلية قرارات التوقيف و إطلاق سراح بكف
 ، و إذا كان أمر التوقيف صادراً(ج)فقرة ( 591)بدونها للطعن أمام محكمة التمييز المادة 

أمام محكمة الجنايات بصفتها التميزية و يكون قرارها  من قاضي التحقيق فيكون الطعن فيه
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية( د -أ)فقرة ( 532)باتاً كما ورد في المادة 

 :إبلاغ المتهم الموقوف بأسباب توقيفه. خامسا

قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على هذا الضمان و ذلك عكس لم يرد ن  في 
من قانون ( 961)التشريع المصري الذي نصت على هذا نصت على هذا الضمان في المادة 

إحتياطاً يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس : )الاجراءات الجنائية و التى تن  على أنه
 .(...بأسباب القبض عليه أو حسبه 

 :امل بمن يرى ابلاغه و الاستعانة بمححق المتهم بالاتصا. ادساس

لكها المتهم الموقوف حق المتهم بالاتصال بمن يرى إبلاغه و تو من حقوق الدفاع التي يم
من قانون الاجراءات الجنائية المصري و التي ( 961)الاستعانة بمجام كما ورد في المادة 

ام و ى إبلاغه بما وقع و الإستعانة بمحتصال بمن يرو يكون له حق الإ: )... أنهتن  على 
الاتصال دائماً بالمدافع مة الموجهة إليه، و للمتهم الحق بيجب إعلامة على وجه السرعة بالته

كذلك عدم جواز ضبط  و من قانون الاجراءات الجنائية المصري،( 999)عنه مادة 
و المستندات التى تسلمها المتهم المراسلات المتبادلة بين المتهم و محامية و اأفوراق 

 (1).من قانون الإجراءات الجنائية( 13)لمحامية أوالى خبير استشاري كما جاء في المادة 

 :إحتساب مدة التوقيف. سابعا
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تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة المدة التي قضاها في التوقيف سواء تم الحبس في 
المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى و لم  مرحلة التحقيق أو المحاكمة و يجب على

أصول المحاكمات الجزائية العراقي و المادة ( 579)المادة  نصتو قد  (1).يطلب منها ذلك
قانون الاجراءات المصرية، و إضافة الى الضمانات التى ذكرناها هناك ضمانات ( 975)

 .اخرى تتعلق بمكان المتهم الموقوف و كذلك معاملتهم

 إخلاء سبيل المتهم الموقوف/ الثاني الفرع

بقرار يخلي بموجبه سبيل , على المحكمة أن تلحق قرار البراءة وقرار الغاء التهمة والافراج
أو موقوفا عن جرائم لا زالت قيد , المتهم ان لم يكن هذا المتهم مسجونا عن قضية حكم عليه بها

لى شخ  قررت المحكمة عدم مسؤولية وان قرار اخلاء السبيل لا يمكن أن يصدر ع, التحقيق
 (2) .وثبت لها وجوب اتخاذ التدابير المانعة للخطر الذي قد يصدر منه

ويتم صدور الامر باخلاء سبيل المتهم بناء على طلب يتقدم به المتهم أو وكيله الى الجهة التي 
قت من تلقاء نفسها أمرت بتوقيفه غير أن هذا لا يمنع هذ  الجهة من أن تصدر أمرا بالافراج المؤ

 (3) .يمكن أن يصدر الامر باخلاء سبيله

يخلى سبيل المتهم الموقوف )اصول المحاكمات الجزائية  من قانون (هـ/975)ونصت المادة 
عند صدور القرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الافراج أو رفض الشكوى عنه ان لم يكن موقوفا 

 .عن سبب اخر

 

 

 
                                                           

 .938سامي النصراوي، المصدر السابق، ص  1
 .966، ص 5111, لثانيالجزء ا, اصول المحاكمات الجزائية, عبدالامير العكيلي و دكتور سليم ابراهيم حربة 2
 .937النصراوي، المصدر السابق، ص  سامي 3
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 الخاتمة

من خلال هذا البحث تناولنا الحديث عن القبض و التوقيف كدراسة مقارنة بين التشريع العراقي 
ا ما جاء في المواثيق الدولية و الدساتير و يجب ان منهأشبو التشريع المصري و قد تذكرنا 

ض وعند دراسة أمر القبض تبين لنا أن القب يكون القانون مطابقاً للمواثيق الدولية و الدساتير
إجراء من الاجراءات في الدعوى الجنائية يتلخ  في تقييد حرية الشخ  أو حرمانه منها بسند 

 .من سلطة قانونية بهدف إحضار  أمامها
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لذلك أجاز , وتحدثنا عن إستعمال القوة في أثناء تنفيذ أمر القبض كطرق الاجبار على الحضور
وأوضحنا مدة القبض في التشريع , قبضأغلبية التشريعات استعمال القوة أثناء تنفيذ أمر ال

لذلك . ومتى كانت المدة قصيرة كان ذلك دليلا على مراعات حقوق الانسان, العراقي والمصري
وان . يجب تقرير مصير المقبوض عليه بأسرع وقت ماكن إما باطلاق سراحه أو بتوقيفه

الاشخاص الذين التوقيف إجراء تحقيقي من الحبس كعقوبة جزائية وإتخاذ أي إجراء ضد 
تراض براءة المتهم لان المصلحة العامة في فيشتبه في ارتكابهم جرائم معنية لا يتعارض مع مبدا إ

وان هذا يتطلب , الطمأنينة والاستقرار تتطلب أحيانا المساس بحقوق وحريات بعض الافراد
خلالها ومن عدم اللجوء الى التوقيف إلا اذا توافر شروطها ويجب توفير الضمانات للمتهم 

الضروري عدم جواز تقييد حرية المتهم أكثر من الوقت اللازم وعدم جواز معاقبة الشخ  بأكثر 
و توصلنا الى عدد من . ماا يستحق أوجب خصم مدة التوقيف من مدة العقوبة السالبة للحرية

 -:الاستنتاجات و المقترحات التى يمكن أن نوجزها بالآتي

 الاستنتاجات/ أولًا

اسة أمر القبض تبين لنا أن القبض على اأففراد عبارة عن حرمان الشخ  من عند در .9
التجول فترة من الوقت و تقييد حريته و التي يلجأ إليها في الاحالات المنصوص عليها في 

 .القانون و بهدف إحضار الشخ  أمام السلطة القانونية

ض أفن أمر القبض يتضمن أجاز أغلبية التشريعات إستعمال القوة أثناء تنفيذ أمر القب .5
المساس بحرية الشخ  و ينطوي على القهر و الإكرا  فالمشرع العراقي أجاز إستعمال 
القوة اذا قاوم الشخ  الذي صدر بحقه أمر القبض أو حاول الهرب بشرط أن لا يؤدي 
إستعمال هذ  القوة الى موته إلا إذا كان الشخ  الذي يراد القبض عليه متهماً جاريمة 

قب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد و بينا بأن ذلك مخالف للمبادئ الدستورية و لا معا
ض النظر عن جسامة الجريمة المرتكبه غتتفق مع مبدأ إفتراض البراءة و كرامة الانسان ب

 .من قبله
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ان مدة القبض في التشريعات المقارنة تختلف من تشريع الى آخر تبين لنا بأن هذة المدة  .6
ت قصيرة فان ذلك دليل علي مراعاة حقوق الانسان أفن هذ  المدة و بعكس فترة متي كان

التوقيف لا يخصم من مدة العقوبة المحكوم بها على المتهم و بينا انه يجب تقرير مصير 
 .الشخ  المقبوض عليه بأسرع وقت ماكن إما بإطلاق سراحه أو بتوقيفه

لقبض بينما أعطى قانون الاجراءات ان المشرع العراقي لم يحدد مدة لسريان أمر ا .9
ا إلى أن موقف المشرع المصري الجنائية المصرية أفمر القبض مدة سريان و وصلن

من موقف المشرع العراقي و ذلك أفن مضى هذ  المدة دون تنفيذ اأفمر قد  أصوب
يكشف التحقيق عن ظروف تدعوا الى العدول عن هذا اأفمر لذلك يلزم تحديد  من 

 .مصدر 

دراسة أحكام التوقيف بينا بأن التوقيف عبارة عن إجراء تحقيقي مؤقت تقتضيه  عند .2
ضرورات التحقيق إذ بمقتضا  تسلب حرية المتهم طوال فترة توقيفه و ذلك وفق ضوابط 

 .قانونية محددة و التشريع المصري عبرت عنه بلفظ الحبس الاحتياطي

ن التوقيف إجراء من إجراءات التحقيق عند البحث عن الطبيعة القانونية للتوقيف بينا بأ .3
تبرر  المصلحة العامة من الحفاظ على أمن المجتمع و سلامته و مصلحة التحقيق في 
الحفاظ على أدلة الجريمة و عدم التلاعب بها و مصلحة المتهم في حمايته من أي إعتداء 

هذا الإجراء  يمكن أن يقع عليه من المجنى عليه أو ذويه ففي كل اأفحوال يجب أن يكون
لا يتعارض مع مبدأ إفتراض البراءة و يعامل المتهم معاملة تتفق مع كرامة الانسان في 

 .جميع مراحل الدعوى الجنائية بحيث لا تمس حريته إلا بالقدر اأفدنى الضروري

عند البحث عن الجرائم التي يجوز فيها توقيف المتهم بينا بأن التشريع العراقي أجاز  .8
لجرائم الماقب عليها بالغرامة و كذلك في المخالفات و لكن في التشريع التوقيف في ا

المصري لا يجوز التوقيف في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو الحبس الذي يقل 
الحد اأفقصى عن ثلاثة أشهر و كذلك لا يجوز التوقيف في المخالفات، و هناك إتفاق بين 
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ات و وصلنا بأن نهج التشريع في الجنايحول ضرورة وجوب التوقيف التشريعات 
 .المصري أكثر ملاءمة من التشريع العراقي

المتهم الذي يصدر القرار بتوقيفه بينا  عن ضرورة وجود اأفدلة الكافية ضد الحديث عند .7
دعوى الجزائية في مرحلة بأن التشريع العراقي لم ين  على ذلك و ذلك أفنه عند تحريك ال

اً بالقبض على المتهم وفق القانون و هذا بمعنى أن اأفدلة متوافرة إذا صدر قرارالتحقيق 
أفن وجود اأفدلة الكافية يجب أن يكون عند إصدار الحكم بحق المتهم في مرحلة 

 .المحاكمة

ان المشرع العراقي لم يفرق بين الجنايات و الجنح عند تحديد مدة التوقيف بإعتبار أن  .1
 .و المجنى عليه الجنايات أكثر خطورة على المجتمع

ما يراد المتهم الموقوف أمام القاضي عند راحضاشترط يان التشريع المصري  .91
على مجمل أحواله و هذا بعكس التشريع  قيف من أجل سماع أقواله و الاطلاعتمديد التو

ر المتهم الموقوف أمام القاضي عندما يراد تمديد احضباالعراقي و الذي لم تشترط 
 اشرة عندما يراد تمديد التوقيف، وم بتمديد موقوفية المتهم مبالتوقيف و القاضي يق

لنا بأن نهج التشريع المصري أصوب من التشريع العراقي و يتفق مع حقوق و وصو
 .كرامة الانسان

 
 

 :المقترحات/ ثانياً

تحديد مدة لسريان تنفيذ اأفمر بالقبض في التشريع العراقي و التزام السلطات التي تقوم  -9
ذا الاجراء و تجديدها عندما لم ينفذ خلال المدة المحددة و خاصة في القضايا بتنفيذ ه

 .الجنائية و عند الضرورة

من قانون اصول المحاكمات الجزائية الخاصة باستعمال القوة أفن ( 917)تعديل المادة  -5
 .ما جاء في هذ  المادة لا يتفق مع مبدأ إفتراض البراءة و كرامة الانسان
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عراقي يتبين لنا أن المشرع لم يفرق بين الجنح و الجنايات عند تحديد مدة في التشريع ال -6
التوقيف بما أن الجنايات أكثر خطورة على المجنى عليه و المجتمع لذلك اقتراحنا على 

يتفق مع المشرع أن يحدد فترة زمنية قليلة للتوقيف في الجنح مقارنة بالجنايات و ذلك 
 .القضايا التحقيقية بأسرع وقت ماكننجاز خطورة الجريمة و يساعد إ

في التشريع العراقي يتبين لنا بأنه أجاز التوقيف في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة و  -9
بتعديل ما يتعلق بذلك بأن لا يجوز  يقومكذلك في المخالفات لذلك اقترحنا على المشرع ان 

 .خالفات و بدون إستثناءالتوقيف في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط و كذلك في الم

ر المتهم الموقوف أمام احضاشترط يفي التشريع العراقي يتبين لنا بأن المشرع لم  -2
القاضي عندما يراد تمديد التوقيف من أجل سماع أقواله و اأفطلاع على مجمل أحواله 

ر المتهم الموقوف أمام القاضي عندما يراد احضاشترط يلذلك إقتراحنا على المشرع أن 
 .لهاديد التوقيف و ذلك من أجل سماع أقواله و الاطلاع على مجمل أحوتم
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